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  نظام انتخاب رئیس الجمهوریة :المبحث الأول
 الدولة ویجسد الدستور حامي وهو الأمة وحدة، الدولة رئیس الجمهوریة رئیس یجسد  

إلى غایة  1963من دستور وهو ما أقرته جمیع الدساتیر الجزائریة  وخارجها البلاد داخل
هنا هو الدور المتمیز علیها، وما یلاحظ جمیع التعدیلات التي طرأت  مع 1996دستور 

على  كاستحواذلها مضامین عدیدة "تودع"و" قیادة" و"یجسد"فكلمة . لرئیس الجمهوریة
التي من  الاقتراعلن یكون إلا من خلال صنادیق  الاستحواذالسلطات واسعة إلا أن هذا 

 في الفوز یتم السري و المباشر العام الاقتراع طریق عن الجمهوریة رئیس ینتخبخلالها 
 القانون یحدد و عنها المعبر الناخبین أصوات من المطلقة الأغلبیة على بالحصول الانتخاب
، وفي هذا المبحث سنحاول إبراز جانب مفاهیمي الرئاسیة للانتخابات الأخرى الكیفیات
فنحدد من  الرئیس والنظام السیاسي الجزائري في المطلب الأول، أما المطلب الثانيمتعلق ب

    .وكیفیات نظام انتخاب رئیس الجمهوریةخلاله طرق 
  السیاسي الجزائريالمفاهیمي للرئیس والنظام  الإطار: المطلب الأول

حتى یتضح لنا مختلف المجالات التي تتناولها بالدراسة في إطار مكانة رئیس   
بدلا من تحدید وتوضیح بعض المفاهیم الخاصة الجمهوریة في النظام السیاسي الجزائري، 

الدیمقراطي الشعبي بالرئیس والنبذة التاریخیة عنه، على أن الجزائر تعتمد النظام الجمهوري 
بتنصیص من الدساتیر التي عرفتها الجزائر  "جمهوریة دیمقراطیة شعبیة " أن الجزائر باعتبار

فالأول : لهذا ندرس هذا المطلب وفق الفروع التالیة. في مادته الأولى 1996آخرها دستور 
عن ونتطرق في الفرع الثاني  ومفهومه نبذة تاریخیة عن مصطلح الرئیس تحت عنوان 

  النظام السیاسي الجزائري والرئیس
   الرئیس ومفهومهنبذة تاریخیة عن مصطلح : الفرع الأول

والجزائر من هذه الدول 1لأنفسهم بعض رؤساء الدول الوطنیة  اتخذهالرئیس لقب "  
في المادة   1963تجسد في ذلك في دستور التي یحمل رئیسها لقب رئیس الجمهوریة، 

" الجمهوریةالسلطة التنفیذیة إلى رئیس الدولة الذي یحمل لقب رئیس تودع  ": منه قائلة )39(
ت فیها التي غاب الانتقالیةأنه في المرحلة  وللإشارة. بنت الدساتیر اللاحقة هذه التسمیةوت

الدولة قد حظیت لئن كانت تسمیة رئیس " تم تعیین رئیس للدولة  الجمهوریةمؤسسة رئاسة 
                                                           

، الطبعة الثانیة، مؤسسة أعمال الموسوعة 11وآخرون، الموسوعة العربیة العالمیة، الجزء أحمد مهدي محمد الویخات -1
  . 101، ص 199للنشر والتوزیع، السعودیة، 
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 واختلافهاأقرب للواقع لعمومیتها  باعتبارهابالإجماع بدلا عن تسمیة رئیس مجلس الجمهوریة 
  .1في الدستور واستعمالهارئیس الجمهوریة عن تسمیة 

، أو رئاسة وهي إما رئاسة محدودة: على أن هناك ثلاثة أنواع من الرئاسة بالاعتبار
من الرئاسات یشكل رئیسي من ثنائیة، وأخیرا رئاسة مطلقة ویتنج الخلاف بین هذه الأنواع 

الآخرین في الحكومة أو أقسام الحكومة الأخرى،  بالأعضاءمدى سلطات الرئیس فیما یتعلق 
 الجمهوریةلدراسة أي نوع من الرئاسات ینتمي إلیها رئیس على أن نكشف من خلال هذه ا
  : الجزائریة وفیما یلي الفرق بینهما

حرا بواسطة الشعب لفترة محدودة  انتخاباتنشأ عندما ینتخب الرئیس : الرئاسة المحدودة
لء المنصب، وتعمل الرئاسة وغیرها من الأقسام التنفیذیة الأخرى داخل إطار الدستور أو لم

الرئاسة المحدودة في الأقطار الدیمقراطیة الحرة حیث التشریعات القانونیة، وعادة توجد هذه 
الأمریكیة من البلاد  یتوفر فیها نظام الأحزاب المتعددة بشكل منظور، تعد الولایات المتحدة

لفترة تحدد بأربع سنوات، لأي أحد ي تتمتع بحكومة رئاسیة محدودة حیث ینتخب الرئیس الت
في الحكومة، وسلطاته أن یرأس لمدة تزید عن فترتین رئاسیتین، ویعتبر الرئیس أكبر مسؤول 

في إصدار ) البرلمان(على الكونغرس الأمریكي  الاعتمادبواسطة الواسعة تحدد بشكل كبیر 
النفقات الخاصة بإدارة الحكومة، وتشكل المحكمة العلیا الأمریكیة بوصفها  القوانین، ودفع

  2.حامیة الدستور الأمریكي رقابة أخرى على سلطات الرئیس
الشعب  أنتخبهالرئاسة یتناصف كل من الرئیس الذي  في هذا النوع من: الرئاسة الثنائیة

التي تملك مساندة الأغلبیة في ورئیس الوزراء الذي جاء من الحزب أو ائتلاف الأحزاب 
 1958المجلس التشریعي، ولفرنسا مثل هذا، ویرجع تاریخ الرئاسة الثنائیة فیها إلى سنة 

خلال ثلاثة أشهر من تولي الجنرال حیث كان الدستور الفرنسي الحالي قد أنجز على عجل 
وكان للرئیس . ائرحربیة في الجز السلطة في فرنسا أثناء الأزمة السیاسیة وال "شارل دیغول"

الذي اختیرت لفترة رئاسیة مدتها سبع سنوات قابلة للتجدید، سلطات واسعة بما في ذلك 
شرف منحه لقب رئیس الدولة والقائد الأعلى للقوات المسلحة وحق حل المجلس الوطني مرة 
كل سنة، وحق تعیین رئیس الوزراء، هذا الأخیر یجب أن تكون له أغلبیة المؤیدین داخل 

                                                           
، الجزء الثاني، 1989سعید بو الشعیر، النظام السیاسي الجزائري دراسة تحلیلیة لطبیعة الحكم في ضوء دستور،  -1

  .307، ص 2013الجامعیة، الجزائر،  الطبعة الثانیة، دیوان المطبوعات
 . 101ویخات وآخرون، المرجع السابق، ص شأحمد مهدي محمد ال -  2
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للسیطرة النهائیة على صنع السیاسة الداخلیة، أین كان _ برلمان فرنسا_ لمجلس الوطني ا
الهدف من البدایة أن یمارس الرئیس سلطاته منفصلة، غیر أن شخصیة دیغول القویة ظل 

  .1969رئیسا لفرنسا حتى سنة 
ینطبق مثل هذا النوع من الرئاسة عندما یتولى الحكم رئیس تنفیذ لا : الرئاسة المطلقة

أو رقابة یوفرها البرلمان أو الجهاز القضائي، ولا توجد مثل هذه تخضع سلطته لموازین 
  .الاشتراكیةالرئاسة في بلاد الدیمقراطیة، إلا أنها من مظاهر الوطنیة الدیكتاتوریة والبلاد 

نظام الحكم الفردي الذي یدیره زعیم قوي له نفوذ عظیم، وتأتي أین تقوم هذه الأخیرة على 
والرئاسیة، ولا تتمتع المجالس الوطنیة  الاهتماماتأهداف الحزب في المرتبة الثانیة بعد 

، ومعظم یسا سوى الموافقة على قرارات الرئالتشریعیة بأي سلطات سیاسیة ولا یتعدى عمله
             1.الاستعماربعد أن كانت تحت حكم  استقلالهابعد أن نالت  استقلالهاد نالت هذه البلا

 انقلاباتدون السلطات غیر المحدودة إلى مراكز عن طریق ساء وقد وصل كثر من الرؤ 
بهم ئاستهم، إذ یتولى كثیر منهم مناصعسكریة ولیس لهم أي حدود دستوریة موضوعة لفترة ر 

         . لفترات أطول من تلك التي لا یتولاها الرؤساء في الدول الدیمقراطیة
  النظام السیاسي الجزائري والرئیس : الفرع الثاني

دساتیر التي دته الكیمقراطي شعبي، وهذا ما أقرته وأجمهوري دتعد الجزائر ذات نظام   
وصولا للتعدیل  1989إلى دستور  1976بدءا بدستور  الاستقلالعرفتها الجزائر منذ 

تشترك على ،ومن خلال المادة الأولى من كل دستور على التوالي 1996الدستوري سنة 
أن البند التاسع من ، عن هذه العبارة "الجزائر جمهوریة دیمقراطیة شعبیة " :العبارة التالیة

كان  1962سبتمبر  25أول جلسة له بتاریخ جدول أعمال المجلس الوطني التأسي في 
، من هذا المنظور قرأ رئیس الجمهوریة بیانا یتمحور حول موضوع طبیعة الدولة الجزائریة

وبالطبع أفصح عن أن الجزائر یتعلق بالإعلان عن قیام النظام الجمهوري في الجزائر، 
لموافقة العارمة للنواب، یان البوبالنتیجة لقي هذا ا "جمهوریة دیمقراطیة شعبیة " تعتبر

ي1996، 1989، 1976، 1963: وجسدته لاحقا الدساتیر هذا المادة الأولى من كل دستور  ف
قبل ، وقد طرح تساءل عن ما إذا عرفت الدولة الجزائریة النظام الجمهوري الاستقلالبعد 

أن النظام الجمهوري ظل قائما في ربوع ب فیه  یر  الجواب الذي لا" الفرنسي؟  الاستعمار
: بقوله  jurise myonowوهذا ما یؤكده المؤرخ الألماني " الجزائر یالةإ" الجزائر غداة عصر

                                                           
  .الصفحة، نفس نفس المرجع -1
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، كما ظل " رؤساء جمهوریة عسكریة كانواملوكا وراثیین، بل  یكوونإن دیات الجزائر لم "
معلنا  1954لیأتي بیان نوفمبر جمهوریة الجزائر،  باسمالدایات یعقدون المعاهدات الدولیة 

ورة الجزائریة في دورته المجلس الوطني للث وأكدهعن قیام النظام الدیمقراطي في الجزائر، 
للجمهوریة الجزائریة بالقاهرة، وتأتي هذا على أثر تعیین الحكومة المؤقتة  1959المنعقدة عام 

الجمهوري اعتمد في الدولة الجزائریة قبل أن یعلن ، وعلیه فالنظام 1958سبتمبر  19 بتاریخ
  25/09/1962.1ته بتاریخ علیه المجلس الوطني التأسیسي في جلس

أعلاه أن الرئیس في الجزائر هو احد المؤسسات الدستوریة التي تتولى قیادة ولب ما تقدم 
  :وبلغة أخرىالسیاسة الوطنیة كما هو علیه الأمر في فرنسا، 

  " la direction de la politique nationale et assure par le président de la république 
dans les états  "  

بموجب  ممارسة السلطة السیاسیة المعقودة للهیئة التنفیذیةرئیس الجمهوریة مفادة یستنبط  
مباشرة أو بالأغلبیة المطلقة سواء _ الذي هو الشعب _ الانتخابيمنشئه الدستور من مصدر 

قة الوزاري بواسطة الحكومة وعلیه رئیس الجمهوریة یحكم بواسطة الوزیر الأول والطا
ق یوعلیه فإن التولیة الشعبیة مفادها التوف2والأغلبیة البرلمانیة التي بسند علیها طوال عهدته،

لرئیس  یبرالیةلال یخول التنصیب الشعبي الذي یتأتى وفق الدیمقراطیة " وبالتالي  3.الرئاسي
سلطة سیاسة علیا أكبر من السلطة التي یتمتع بها   )فرنسا والجزائر ( الجمهوریة للبلدین 

  .الدستوریة والسیاسیة: وتأتى ذلك من ناحیتین 4" الأمریكي الرئیس
یكتسب رئیس الجمهوریة في الجزائر مكانة قویة ویتمتع : فمن الناحیة الدستوریة  

قتراع العام رئیس الجمهوریة بالا انتخاببسلطة متغیرة وخطیرة ویرتد هذا أساسا إلى طریقة 
المباشر والسري، الذي یخول له بأن یظهر بمظهر الممثل للأمة جمعاء، مهما كان النصاب 

" موریس دي فرجیه " ل علیها وعن هذا یقول التي یحصالقانوني للأغلبیة الشعبیة المطلقة 
الشعبیة مما  المباشر توفر للرئیس سلط كبیرة جدا لأنه ینبثق من السیادة الانتخابإن عملیة 

یتجزأ بین عدة مئات الأفراد أنا التمثیل البرلماني  باعتباریعطیه قوة أكثر من البرلمان نفسه، 

                                                           
االله بوفقة، القانون الدستوري تاریخ ودساتیر الجمهوریة الجزائریة، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزیع،  عبد -1

 .47، ص 2008الجزائر،
  239، ص 2010االله بوفقة، السلطة التنفیذیة والقید، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، عبد -  2
  نفس المرجع والصفحة -  3
 .نفس المرجع والصفحة -  4
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وفي إطار محلي، على عكس من  الانتخابيینتخب كل فرد منهم من قبل فئة من الجسم 
 إطارفي  الانتخابيذلك یتركز التمثیل الرئاسي بین أیدي رجل واحد ینتخبه كل الجسم 

ن كانت مكانة  ،1وطني ٕ رئیس الجمهوریة في الجزائر في عهد المشروعیة الثوریة في ظل وا
و  1989، وأولویة الرئیس زمن الشرعیة الشعبیة في ظل دستوري 1976و  1963دستوري 

مقارنة مع  2008بمقتضى التعدیل الدستوري لعام  ، ناهیك عن تدعیم سلطته1996
 واختصاصالحكومة والبرلمان یترجم هذا على أن مركز _ الدستوریة الأخرى  المؤسسات

سلطوي قوي وبالتالي یؤثر على النظام  اتجاهیفصح على رئیس الجمهوریة الجزائري 
  .السیاسي
نتخابات الرئاسیة الحدث الهام في الحیاة لاأین عدت ا: أما من الناحیة السیاسیة  

لأن الساحة السیاسیة تنظم حولها سیما عندما یتوصل أحد الأحزاب السیاسیة الوطنیة، 
لجمهوریة في الدر الأول، ولا برئاسة ا تجنید العدد الأكبر من الناخبین للفوزالفاعلة إلى 

شخصیة المرشح لرئاسة الجمهوریة تلعب دورا معتبرا في حصول الإجماع أن  الأذكاریمكن 
ن كانت هذه  ٕ حولها في الدور الثاني التي تتفرع فیها الحیاة السیاسیة إلى قوتین سیاسیتین، وا

ح للهیئة الناخبة بأن وهكذا یظهر الدور الأول على أنه مسابقة تصفویة یسمالحالة مؤقتة، 
 نصارهما، لأنالطرفات إلى تجنید أكثر فأكثر لأتختار المرشحین في الدور الثاني فیستعد 

    2.الرئاسیة بالانتخاباتأحد المرشحین سیفوز 
غلبیة أ تبدوا منظمة وفق طریقة تسمح بتولیدمفید ذكره أن الانتخابات الرئاسیة ومن ال  

إذ تعتبر الانتخابات ، شعبیة كافیة في إحدى الدروس لمؤازرة أحد المرشحین الجمهوریة
عادة تكوین الساحة السیاسیة في ظل النظام السیاسي  ٕ الرئاسیة عاملا حاسما في تكوین وا

إضافة إلى كون المصدر الانتخابي الشعبي یمكن أن یكون لرئیس الجمهوریة ، الدیمقراطي
  . اتيمنشأ سلطوي ذ

یختلف عن الملك في الأنظمة الملكیة أخیرا نشیر إلى أن رئیس الجمهوریة في الجزائر     
للإدارة العامة للشعب تقرر إبقاءه أو الدستوریة كونه یتولى الحكم لفترة معینة وهو یخضع 

أین یوفر الدستور آلیة تسمح للشعب باختیار رئیسه وهي ، اختیار شخص آخر بدلا منه

                                                           
، المؤسسات السیاسیة والقانون الدستوري، ترجمة جورج سعید، المؤسسة، الجامعیة للدراسات والنشر موریس دوفرجیه -  1

  . 136، ص 1992والتوزیع، بیروت، لبنان، 
   241ص، المرجع السابق، السلطة التنفیذیة بین التعسف والقید: عبد االله بوقفة 2-
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التي تسمح بالتداول فتنحصر سیادة الشعب فعلیا  وهي وحیدة"، العام المباشر الانتخاب
     1"وقانونا عبر هذه الآلیة

وتحقق التداول على السلطة تغییر في أدوار القوى السیاسیة المعارضة التي تسمح 
رة وقوى أخرى تدخل في المعارضة لفت،العام بالوصول للسلطةلها الانتخابات وفقا للاقتراع 

 استمراریة المؤسسات والنظام السیاسي 2،معینة یهدف تحقیق التوازن والتطور من أجل
نتساءل عن فعلیة التداول في الجزائر من الصعب أن على هذا ، الحكومیة النخباتوتجدید 

على السلطة وخاصة في حالة قلة نحكم على ذلك لأن احتكار الموارد من طرف فئة یجعلها 
على هذا الأساس تعرف النخبة في الجزائر ، التنافس على السلطةالموارد حیث یكثر 

   3:بالخصائص التالیة
كان لها  1988-1962تختلف درجات التأثر من نخبة لأخرى فالنخبة التي حكمت بین  -1

الشعب وهو ما یلاحظ من خلال نتائج الانتخابات ولكن حاضرا تأثیر قوى على صفوف 
 . یحتكم إلى القانون تبدوا درجة التأثیر قد نقصت وأبح

التحالف بین النوعیات المتشابهة من الجماعات السیاسیة حیث قامت الحكومة الجزائریة  -2
 على أساس التحالف بین الأحزاب المتقاربة ایدولوجیا  1996منذ

      بتغیر المواقف والمؤثرات الخارجیة تغییر الإیدیولوجیة  -3
لكن الهیمنة السیاسیة تعود للصفوة القدیم ، صفوةتطهر في هذه الفترة أهمیة جماعة  -4

 . بشأنها وهو ما حدث في عهد الحزب الإسلامي مثلابفضل القرارات التي تخذ 
فراز شلة جدیدة تعتقد أنها المجتمع نفسه تغییر نظام توزیع القوة  -5 ٕ فتنفصل عن القائم وا

  1991الواقع الاجتماعي وهو ما حدث في أزمة 
، سماحها للتداولهذه الخصائص والممیزات تؤدي إلى احتلال نخبة واحدة للسلطة وعدم 

حیث تفرز كل مرة آلیة جدیدة لمحاولة إنتاج نفسها لعدم توافر الشروط التي تسمح بالتداول 
  4:وهي

                                                           
، 2005-2004، مذكرة ماجستیر من جامعة باتنة، جزائري الحاليالسیادة الشعبیة في النظام الدستوري ال: دلال لوشن 1-
 .126ص
 .والصفحة نفس المرجع -2
 .126ص، نفس المرجع السابق: دلال لوشن -3
 .127نفس المرجع، ص  -4
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، وفي حالة تعدد الأحزاب، التي تفترض وجود الثنائیة الحزبیة: شروط خاصة بالأحزاب •
 . ة القطبیةوجود الثنائی

 : والتي تقضي بـشروط خاصة بالاتفاق الحزبي  •
  . ضمان إمكانیة العودة للسلطة من طرف الاتجاه المتنحي -
 . المبادئ الدیمقراطیة: ق حول المؤسساتالاتفا -
على الحریات ضد طموح وخاصة ، الرقابة على دستوریة القوانین: ممارسة سلطة مقید -

حیث نص على إمكانیة  1974 الدستور الفرنسي في تعدیلوهو ما استدركه ، الأغلبیات
  .الدستوري من طرف ستون نائبا أو ستون عضوا شیخا إخطار المجلس

سلطة في تاریخ السیاسي ى الحیث حدث أول تداول عل، ولفي الجزائر لا یتحقق مبدأ التدا
لكنه حظي بالقبول الشعبي واستمر حكمه ، 1965الجزائري المعاصر دون انتخابات ستة 

ولم یشكل اختیار المنظومة مشكلة في ، وحده لینتخبه الشعبأكثر من عشرة سنوات لیقدمه 
أو رئیس الجمهوریة ویعرضه على الجمهوریة لأن الحكم كان لحزب واحد یرشح الممثلین 

دستوري الجزائري ومن بعد إقرار التعددیة عرف القانون ال، لشعب للمصادقة على الاختیارا
وینتج ، تغییرا أین حاولت النخب الحاكمة بناء نظام یسمح بإبعاد أحزاب معینة من السلطة

وهذا ساعد رئیس الجمهوریة الجزائري في الحفاظ  1،إما حزبا مهما أو تحالفا حزبیا مهیمنا
  . القانوني الممتازعلى مركزه 

    نظام انتخاب رئیس الجمهوریة الجزائري : المطلب الثاني
فرازات صراعات مریرة وعتیقة سیما الرئیس التضارب یعتبر الانتخاب إحدى إ  

وقد ، في المجتمع بین حاكم ومحكومواختلاف تطلعاتهم ومراكزهم ، الطبیعي لمصالح الأفراد
تكیف مدى دیمقراطیة ودرجة أصبح الانتخاب الوسیلة الوحیدة لإسناد السلطة وعلى أساسه 

     2.انفتاح المجتمعات السیاسیة من عدمها
كون مؤسسة رئاسة الجمهوریة ، ذات أغلبیة بانتخاباتإذ تعتبر الانتخابات الرئاسیة   

جل وقد حذا المشرع الجزائري حذو ، )un organe unipersonnel(جهاز أحادي الشخصي 

                                                           
 .128-127 ص ،نفس المرجع ،دلال لوشن -1
 .07ص، 2011، الجزائر، ر والتوزیعالألمعیة للنش، 1ط، النظام الانتخابي في الجزائر: عبد الوهاب عبد المؤمن -  2
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التشریعات العالمیة في نمط الاقتراع في هذا النوع من الانتخابات إذ جعل بانتخاب رئیس 
 1.بأسلوب الاقتراع المباشر السريالجمهوریة 

وهي ، لا یأخذ بها المشرع الجزائريوتوجد طریقة أخرى لاختیار رئیس الجمهوریة   
ذوي الكفاءات الممتازة ترمي بأن یكون رئیس الجمهوریة انتخابه مقصور على المواطنین 

تنتخبه فرئیس الولایات المتحدة الأمریكیة ، التي تمكنهم من ممارسة حق الانتخاب بذكاء
من نواب الكونغرس ولا مكونة منم ممثلین على الولایات بنیة معینة لكل منها " هیئة ناخبة"

أما عملیا فقد لوحظ أن أعضاء الهیئات الانتخابیة یكونون ، عیب على هذه الطریقة نظریا
 في الاختیارولذلك یفقدون حریة استغلالهم ، خاضعین لرغبات الأحزاب التي ینتمون إلیها

المندوبین لأن حتى أن انتخاب الرئیس في الولایات لمتحدة الأمریكیة أصبح الآن مباشرا 
  2.یتقیدون مسبقا برغبات الناخبین في اختیار رئیس الجمهوریة

إلى جانب الطریق المباشرة توجد طریقة غیر مباشرة في اختیار رئیس الجمهوریة   
ومن ممیزات هذه الطریقة ، من طرف الهیئة التشریعیةتتمثل في انتخاب رئیس الجمهوریة 

برر لدعوة الشعب لاختیار هیئة انتخابیة جدیدة ه لا مكما أن، أنها تحد من تكرار الانتخابات
مادامت هناك سلطة تشریعیة قد انتخبها الشعب من حقها أن تمارس انتخاب رئیس 

    3.الجمهوریة
  : بناءا على تقدم یتناول هذا المطلب وفق الفروع التالیة  

أما ، كیفیة تولي الرئاسة في الجزائر في ظل الأحادیة إلى الانفتاح السیاسي: الأول عنوانه
أما الفرع الثالث تنظیم ، الثاني مخصص للإجراءات الممهدة لعملیة انتخاب رئیس الجمهوریة

  . الاقتراع
  كیفیة تولي الرئاسة في الجزائر في ظل الأحادیة والانفتاح السیاسي : الفرع الأول

إذ تشكل الیوم ، التمثیلیة لاختیار الحاكمتعتبر الانتخابات من أهم وسائل الدیمقراطیة   
التسلطیة والشمولیة إلى الأسلوب المفضل الذي من شأنه تسهیل التحول وتغییر الأنظمة 

وتشكل الانتخابات الرئاسیة ، وتسمح بضمان التداول على السلطة سلمیا، أنظمة دیمقراطیة

                                                           
   ."ینتخب رئیس الجمهوریة عن طریق الاقتراع العام السري والمباشر"1969من دستور  71في الشأن تقول المادة   -1
العدد ، مجلة تصدر عن جامعة بسكرة، مجلة الاجتهاد القضائیة، بح الدستور ضرورة حتمیةصهل أ ،ةجحسین فری -2

 . 103ص، )2008مارس (، الرابع
   .104ص، المرجعنفس  -3
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كونها تعد معیار الدرجة ومستوى التطور الدیمقراطي والسیاسي في ، حدثا هامافي الجزائر 
لتعزیز مكانتها وتقوي مركزها في الساحة وهي فرصة للطبقة والشخصیات السیاسیة ، البلاد

  . السیاسیة
    1:تبرز مكانة الانتخابات الرئاسیة في سیرة التجربة الانتخابیة في أنها

ة المكانة والأهمیة الخاصة في سیرة الانتخابات في الجزائر تحوز الانتخابات الرئاسی -1
الدولة نظرا للمكانة والقیمة التي یجسدها منصب رئیس الجمهوریة كونه یجسد وحده 

یحافظ على القیم ورموز الدولة ، ویحمي الوحدة الوطنیة، وسیادتها في الداخل والخرج
، ویوطد أسس النظام الجمهوري والدیمقراطي الشعبي، وحقوق وحریات الإنسان والمواطن

ویحرص على تحقیق القیم العلیا ، ویصون سلامة التراب الوطني ووحدة الشعب والوطن
 . ویسعى تحقیق الأمن والسلام الولیین، للعدالة الاجتماعیة

ا المنصب والمركز القانوني لرئاسة الجمهوري السیاسي والدستوري في الجزائر یجعله قائد -2
وقاضیا أولا یجسد مزایا وأهداف الاستقرار والاستمراریة والأمن ، والمجتمعلمسیرة البلاد 

عوامل ومقومات التوازن المؤسساتي بین السلطة ویوفر كافة ، والسلم الاجتماعیین
 . الدستوریة في الدولة

 شعبوال نئاسیة أهمیتها القصوى لصالح الوطة الممارسة الانتخابیة الر ربكما تبرز تج -3
حقه أسمى قیم وأخلاقیات الدیمقراطیة وحقوق الإنسان والمواطن السیاسیة في ممارسة 

، في التشریع وفي اختیار من یقود البلاد والمجتمع إلى أعلى مستوى هرم سلطة الدولة
لثقافیة في المجتمع السیاسیة والاجتماعیة واولهذا العدید من المزایا والأخلاقیات 

ظاهرة المشاركة النشطة من طرف أطیاف وفئات الشعب والمجتمع ها من، الجزائري
بأهمیة هذه الاستحقاقات للصالح العام والمجتمع  المدني في الانتخابات الرئاسیة إحساسا

  .في ممارسة هذا الحقوالمواطن ومن كل ذلك تجسید لإرادة الشعب الحر والسید 
منها بأهمیة  نتخابات الرئاسیة إحساساالحرة والسیدة في الا كما أن الممارسة الانتخابیة -4

الحر  الشعبوفي كل ذلك تحید فلرادة ، هذه الاستحقاقات للصالح العام ولصالح المواطن
والسید في ممارسة هذه الحقوق والحریات السیاسیة وكل هذا یكسب السلطة الدستوریة 

                                                           
، مجلة تصدر عن مجلس الأمة، مجلة الفكر البرلماني، )الانتخابات الرئاسیة في الجزائر(، رسالة مجلس الأمة -1

 .09- 05ص،)2009مارس(،22عدد
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شعبیة كافة مقومات المشروعة السیاسیة ال -رئیس الجمهوریة-العلیا في البلاد
 .والرضا العام بالتالي الرشادة والفاعلیة، الدیمقراطیة

الأحادي بتزكیة  القطیعة النهائیة مع نظام الترشح 1989في الجزائر یشكل دستور  
في حیز ، 1976-1963أین عرفت الجزائر هذا النظام في دستوري ، من الحزب الحاكم

  . الحر من اجل انتخاب رئیس الجمهوریةمبدأ الترشح  1996و 1989كل من دستورياخذ 
منه أي ینتخب 39تكون وفقا لنص المادة  1963وربالنسبة لكیفیة تولي الرئاسة وفقا لدست

المباشر والسري بعد تزكیة من طرف سنوات عن طریق الاقتراع العام 5رئیس الجمهوریة لمد 
یقترح المرشح من :"أنهعلى  105الفقرة الثالثة المادة في  1976في نجد دستور ، الحزب

بدایة من انعقاد أول مؤتمر له جبهة التحریر الوطني ویمارس مؤتمرها مباشرة هذه الصلاحیة 
 061-79بموجب قانون وقد تم تعدیل هذه الفقرة " إثر دخول هذا الدستور حیز النفاذ

ریر الوطني وفقا للقانون ویقترحه مؤتمر حزب الجبهة التح"تنص عل ما یلي وأصبحت
وتجسد  إذ یهدف هذا التعدیل للفقرة إعلان إلى تجنب مسألة تعدد المترشحین، 2"لأساسيا

حتكار الحزب لعملیة الترشح لمنصب رئس الجمهوریة ـبن یوافق المؤتمر اهذا من خلال 
الانتخابیة لتزكیة المرشح من قبل ثم یستدعي الهیئة ، على تعیین مرشح قبل الانتخابات

الطلائعي في هذا هذا الاختیار المقدم من هذا الأخیر یعبر عن ثقة الحزب ، الحزب
          3.إضافة إلى ما یتمتع به هذا المرشح من سمعة له قبل انتخابه، المناضل

في دور  اشتراطها الحصول على الأغلبیة الساحقة للمسجلینإلا أنه یعاب على هذه الطریقة 
ولیس الناخبین في نظام دستوري حصر مسألة الترشح في مرشح واحد یقترحه ، 4واحد

دستوریة خطیرة تكون آثارها واضحة على النظام یمكن إلى أن یؤدي إلى مشكلة ، الحزب

                                                           
وقد شمل مواد تعلق بمركز رئیس الجمهوریة منها  1976الذي یتضمن أول تعدیل على دستور  06-79یعد القانون  -1

 . شروط انتخابه
  1979یولیو 10المؤرخة في  28الصادر بالجریدة الرسمیة عدد 06- 79المادة الأولى من قانون -  2
، 2010- 2009، مذكرة ماجستیر من جامعة بسكرة، ي الجزائريالتعدیلات الدستوریة في النظام الدستور  ،مرات بركات 3

   62ص
یتضمن قانون الانتخابات الصادر بالجریدة الرسمیة  1986أكتوبر 25المؤرخ في  08- 80من قانون 111المادة  -4

  1986أكتوبر28المؤرخة في  44عدد
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السیاسي برمته مما قد یدفع إلى إعلان نتائج غیر صحیحة تسئ إلى سمعة النظام عل 
   1.رجيالمستویین الداخلي والخا

ي حساب أصوات الناخبین یدل على عدم استخدام الصدق والحیاد ف كما أنه قد  
الدور الواحد وقد تفطن المشرع لهذا الأمر في القوانین الانتخابیة اللاحقة فاستبدل ، المسجلین

المعبر عنها لأنه في ظل  والأغلبیة المطلقة للمسجلین بالأغلبیة المطلقة للأصوات، بدورین
التي لم ، التعددیة السیاسیة تفترض تعدد المرشحین عل خلاف الظل في ظل الحزب الواحد

              2.یواجه أي منافسةیكن لها أي معنى باعتبار أن المرشح للرئاسة لا 
: المتعلق بالانتخابات على أنه 12/01من القانون العضوي  134وقد نصت المادة   

واحد في دورین بالأغلبیة المطلقة  اسمعلى  بالاقتراعیجرى انتخاب رئیس الجمهوریة " 
  3."بالأصوات المعبر عنها

على المستوى ولكي لا یظهر رئیس الجمهوریة ، وتفادیا لامتناع الشعب للتصویت  
الداخلي والخارجي بأنه انتخب من قبل أغلبیة الهیئة الناخبة بتولي الحزب تجنید المنظمات 

وقد تتحول الحملة الانتخابیة ، الجماهیریة وهي بدورها تجند الجماهیر للانتخابات الرئاسیة
ة على الحزب من أجل رفع مستوى الوعي السیاسي والمحافظإلى حملة تجنید عادیة یقوم بها 

       4.یقظة الجماهیر اتجاه الرجعیة والامبریالیة
قبل وبعد تعدیلها أن اختیار المرشح للرئاسیات یكون عبر  105ویفهم من المادة   

   5:مراحل هي
 . جبهة التحریر الوطني من قبل اللجنة المركزیةاختیار الأمین العام للحزب  -1
 . مصادقة المؤتمر على الاختیار -2
 .العام للحزب المرشح الوحید لرئاسة الجمهوریةیصبح الأمین  -3
 . لمطلقة عن طریق الاقتراع العام المباشر والسريیتم انتخابه بالأغلبیة ا -4

ثقة ، عا بثقة مزدوجةتبعد إتمام عملیة الانتخاب یتربع الرئیس على أعلى مركز في الدولة متم
وثقة مكتسبة من الجماهیر الشعبیة إذ تمثل ، مكتسبة من مناضلي الحزب وأجهزته العلیا

                                                           
 . 141ص، 1990الجزائر، شر والتوزیعدار المهدي للطباعة والن، النظام السیاسي الجزائري ،سعید بو الشعیر -1
  118ص، المرجع السابق ،عبد الوهاب عبد المؤمن -2
 .بالانتخاباتالمتعلق  12/01القانون العضوي رقم  -  3
  .62ص، المرجع السابق: مولود بركات -4
  . 47ص، 1984، مذكرة ماجستیر من جامعة الجزائر، 1976نوفمبر22رئیس الجمهوریة في دستور : محمد بورایو -5
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ولكن غیر كاف في حد ذاته للوصول إلى رئاسة ، من الحزب شرطا ضروریاالثقة النابعة 
  . بل یجب استكمالها بالثقة النابعة من الجماهیر الشعبیة، الجمهوریة

الشرعیة الحزبیة وثقة الجماهیر الشعبیة عن طریق  ثقة الحزب تضفي على شخص الرئیس
مع حصول الرئیس على الأغلبیة المطلقة تمكن الرئیس من الاقتراع العام المباشر والسري 

   1.أن یظهر في شخصه الوحدة الوطنیة
في هذا المقام تمت عملیات انتخاب رئیس الجمهوریة على أساس تزكیة وكإثراء للدراسة 

  : الحزب الحاكم عدة مرات على النحو التالي
سبتمبر 15مرشح جبهة التحریر الوطني رئیسا للجمهوریة في انتخاب أحمد بن بلة  -1

1963. 
انتخاب هواري بومدین مرشح الندوة الوطنیة للإطارات الحزب رئیسا للجمهوریة في  -2

 .1976سبتمبر10
الرابع للحزب والأمین العام للحزب انتخاب الشاذلي بن جید مرشح المؤتمر الاستثنائي  -3

وفي  1984جوان  12وأعید انتخابه في ، 1979فیفري  07رئیسا للجمهوریة في
 . 1988دیسمبر 

كما عرفت الجزائر عملیات تولي منصب رئیس الجمهوریة دون اللجوء لطریقة الانتخاب 
  : وذلك على المحو التالي

الرئیس أحمد بن  وصل الرئیس هواري بومدین إلى سدة الحكم إثر انقلاب قادة ضد حكم -1
 " التصحیح الثوري"وسمیت بعملیة  1956جوان  12بلة في 

بتعیین من المجلس الأعلى 2مجلس الأعلى للدولةرئاسة الكما تولى محمد بوضیات  -2
 .1992 جانفي 14للأمن بتاریخ 

  : وتمت العود للمسار الانتخابي من خلال
وبهذا تمت العودة ، 1995رئیسا للجمهوریة التي فاز بها عام  قد انتخب الیمین زروال  -1

 . للأسلوب الانتخابي كطریقة لتولیه رئاسة الجمهوریة في الجزائر إثر الانتخابات التعددیة
التي فاز بها عبد العزیز بوتفلیقة  1999أفریل  15رئاسیة في انتخابات بعدها تمت  -2

الثة ثم لعهدة ث، ثانیةلعهدة رئاسیة  2004أفریل  08وأعید انتخابه في ، رئیسا للجمهوریة
                                                           

 .48-47، المرجع السابق، ص ص محمد بورایو -1
 . هیئة جماعیة تتولى مهام رئیس الجمهوریة لنا حدیث عنها في المطلب الموالي في هذه الدراسة-  2



ل    و لأ ص  ا ي                               الف س سيا م  ل ظا ف  الن ة  ه ري م س الج ون  ل ئي م  لقان ظا ي الن ر زائ ج  ال

20 

وأعید انتخاب ، 2008سنة  1996حیث تم تعدیل دستور ، 2009أفریل  09في 
  1.الرئیس لعهدة رابع

 بكیفیة انتخابورجوعا إلى الدستور الحالي المعمول به یتضمن الأحكام الخاصة   
الدستور : وعلیه فإن مصادر النظام انتخابي لمنصب رئیس الجمهوریة هي، رئیس الجمهوریة

   2.التضمن قانون الانتخابات والمراسم التنفیذیة لهوالقانون العضوي 
منه  145إلى  132أحكام المواد من وعلیه نصت أحكام مواد قانون الانتخابات لاسیما 

وهذه ، المتعلقة بعملیة الانتخابات الرئاسیةنضبط وتقنین المراحل والإجراءات القانونیة 
  : 3المراحل والإجراءات هي

إجراء الانتخابات الرئاسیة خلال مدة ثلاثین یوما سابقا على میعاد انقضاء مدة العهدة "  -
 . الرئاسیة

 . استدعاء الهیئة الانتخابیة في ظرف ستین یوما قبل تاریخ الاقتراع -
رئیس الجمهوریة بالاقتراع العام المباشر والسري على اسم واحد في دورین إجراء انتخاب  -

 . وبالأغلبیة المطلقة
یسجل لدى المجلس الدستوري ویتضمن البیانات تقدیم تصریح بالترشح بواسطة طلب  -

من القانون العضوي  157ك المنصوص علیها في أحكام المادة اللازمة ولاسیما تل
 . المتعلق بنظام الانتخابات

تقدیم تعهد شرفي من طرف المترشح یتضمن عدم استعمال المكونات الأساسیة للهویة  -
الأمازیغیة لأغراض حزبیة وانتخابیة ، العروبة، الإسلام: الوطنیة في أبعادها الثلاثة

والدیمقراطیة والدستور والوحدة والسیادة الوطنیة  1954ل نوفمبر واحترام مبادئ ثورة أو 
واحترام مبدأ التداول على السلطة عن طریق الانتخابات الحرة ، والتعددیة السیاسیة

والشفافة والنزیهة وكذا المحافظة على سلامة الوطن وأمن البلاد الشامل والنظام الوطني 
 . الدیمقراطيالجمهوري 

                                                           
   .وبهذا یكون الرئیس بوتفلیقیة قد تولى رئاسة الجمهوریة لأربع عهدات متتالیة غیر منقطعة 1-
، مجلة تصدر عن مجلس الأمة، مجلة الفكر البرلمانیة) المركز الدستوري لمنصب رئیس الجمهوریة(، الوثائق البرلمانیة -2

  .194ص، )2009مارس (،22عدد
 .المتعلق بالإنتخاب 12/01قانون العضوي رقم من ال 145إلى  132أنظر المواد من  3-
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دم ترشحه خلال أجل خمسة عشر یوما على وأن یق، المترشح برنامجه الانتخابيأن یقدم  -
 . الأكثر الموالي لنشر المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء الهیئة الانتخابیة

توقیع لأعضاء المجالس المنتخبة البلدیة والولائیة  600قائمة تتضمن أن یقدم المترشح  -
ما قائمة تتضمن ، قلولایة على الأ 25والوطنیة موزعة عبر  ٕ توقیعا فردیا عبر  75000وا

 . ولایة على الأقل 25
 10أقصاه  وبعد أن بعلن المجلس الدستوري النتائج النهائیة للانتخابات الرئاسیة في الجل -

تتم عملیة  تنصیب رئیس ، عشر أیام من تاریخ تسلمه محاضر اللجان الانتخابیة
   ". من الدستور 75المنصوص علیها في المادة الجمهوریة وبعد أدائه الیمین الدستوري 

المبنیة أعلاه تتطرق إلیها بشيء من التفصیل والتحلیل في العناصر  الإجراءاتبناءا على 
    . الموالیة من هذه الدراسة

   الإجراءات الممهدة لعملیة انتخاب رئیس الجمهوري: الفرع الثاني
یعد منصب رئیس الجمهوریة من أهم المناصب في الهرم المؤسساتي في الجزائر لذا   

أولت أحكام الدستور والقانون الانتخابي مجموعة من المبادئ والقواعد التي تنظم شروط 
جراءات الترشح لهذا المنصبومبادئ  ٕ   : ووفقا لذلك نتناول في العناصر التالیة، وا

  :الرئاسیة شروط الترشح للانتخابات: أولا
یتفحص أحكام الدستور وقواعد القانون الانتخابي نكشف مجموعة من القواعد   

جراءات الترشح ٕ وتتبین لنا من خلال فحص الشروط ، والمبادئ التي تنظم شروط وا
  . الموضوعیة ثم الشروط الشكلیة للترشح

I  - مضیفا علیها سعى المؤسس الدستوري لوضع قواعد الترشح : الشروط الموضوعیة
بوضعه لكنه سرعان ما یتجه نحو تقیید هذه الحریة ، المبادئ المكرسة لحریة الترشح

 نتطرق إلیها فیما یلي ، لمجموعة من الشروط التي تقف أمام حریة الترشح
حریة الترشح تكفلها مجموعة من المبادئ المكرسة : المبادئ المكرسة لحریة الترشح -1

 1.التمییزللمساواة والشفافیة وعدم 
تضمن حریة الترشح من خلال عدم تقیید المترشح بالإقامة  2 :بالنسبة لإقامة المترشح  - أ

وهذا یعني إمكانیة تقدیم الترشح للمواطنین المقیمین خارج التراب الوطني كما ، في الجزائر
                                                           

 .12ص، 2007الجزائر ، دیوان لمطبوعات الجماعیة، نظام انتخاب رئیس الجمهوریة في الجزائر: إدریس بوكرا -1
  .والصفحة نفس المرجع السابق  -2
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أن القانون الانتخابي لا یلزم المترشح بتقدیم بطاقة الإقامة ولا یلزمه بالإقامة داخل 
 . الجزائر

بالنسبة القابلیة للانتخاب  لا توجد أحكام بخوص عدم: بالنسبة لعدم القابلیة للانتخاب   -  ب
لبعض الفئات حیث یسمح بالترشح للأشخاص الذین یزاولون مهاما في مؤسسات 

  1.الدولة
باستثناء حالة الشعور النهائي لمنصب رئیس الجمهوریة المنصوص علیها في إطار   

حیث لا یجوز لمن یتولى مهمة رئیس الدولة خلال ، 1996من دستور  102أحكام المادة 
   2.الترشح لمنصب رئیس الجمهوریةهذه الفترة 

یس لا یوجد ما یمنع أي عسكري عامل من الترشح لمنصب رئ: المؤسسة العسكریة
 1969من دستور  51و 29المساواة المنصوص علیها في المادتین  لمبدأالجمهوریة تطبیقا 
المؤسسة قد  االانضباط المعمول بها داخل هذ قواعدإلا أن ، 31989وكذا من دستور 

حفاظا على تماسكها ووحدتها أكثر من الرغبة في تفرض موافقة قیادة المؤسسة العسكریة 
وهذا شيء منطقي ، 4نحو الصراع على السلطةحمایتها من الانحراف و ، تقیید حریة الترشح

    5. أما جنود وضباط الخدمة الوطنیة أو الإعفاء منها، ومعقول
قامة إأنه لا یجوز  1996من دستور  637و326الواضح من المادتین  :عدم التمییز -ج

فالرجال مثل النساء متساوون في حق ، التمییز في تحدید شروط الترشح على أساس الجنس
فكل المواطنین مهما كانت انتماءاتهم وأصولهم العرقیة ، أو على أساس العرق، الترشح

. كما یسمح بالترشح لمخلف الآراء عملا بقواعد التعددیة السیاسیة، متساوون في حق الترشح
بل بالعكس من ذلك ، لا یتدخل لفحص جنس أو عرق أو آراء المترشحفالمجلس الدستوري 

                                                           
أعضاء المجلس ، أعضاء البرلمان، أعضاء الحكومة: من بین الأشخاص الذین یزاولون مهاما في مؤسسات الدولة -1

 . أعضاء المجالس المحلیة المنتخبة، الدستوري
 .2016مارس  06المعدل في ، 1996من دستور  102/7أنظر المادة  2-
  1989فیفري  29المؤرخ في  1989من الدستور ، 48-47- 30- 28: أنظر المواد 3-
 13ص، المرجع السابق، نظام انتخاب  رئیس الجمهوریة في الجزائر: إدریس بوكرا -4
  .من قانون الانتخابات في فقرتها التاسعة 157نظر المادة أ -5
ولا یمكن أن یتذرع بأي تمییز یعود ، كل المواطنین سواسیة أما القانون: "على أن 1996من دستور  32تنص المادة  -6
 "  أو أي شرط أو ظرف آخر شخصي أو اجتماعي، أو الجنس أو الرأي، أو العرق، به إلى المولدسب
یتساوى جمیع المواطنون في تقلد المهام الوظائف في الدولة دون أیة شروط : "من نفس الدستور أنه 63وتقول المادة  -7

  "  أخرى غیر الشروط التي یحددها القانون
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من باب التنویه ودائما ، 1التالي هو ضمان لحریة المترشحهو الضمان لاحترام الدستور وب
ومبدأ المساواة منح المشرع الدستوري الجزائري للمرأة  ،في إطار مبدأ عدم التمییز في الترشح

لیتبادر إلى ذهننا تساءل عن إمكانیة أن تتولى ، هذا الحق كما منحه للرجل بل عزز ذلك
  امرأة مثل الرجل منصب رئاسة الجمهوریة في الجزائر؟ 

من  51و 29هذا الأمر حسمه المؤسس الدستوري الجزائري من خلال المادتین   
بل وعزز ذلك وكرس وجود المرأة في الساحة السیاسیة ، المذكورتین أعلاه 1996ورالدست

تعمل الدولة على : "مكررا یقول 31بإضافة المادة  2008من خلال التعدیل الدستوري لسنة 
  ..." ترقیة الحقوق السیاسیة للمرأة

بفضل محاولتهم دخول عالم السیاسیة من خلال مشاركتهم كما أن هناك نساء رائدات   
رئیسة حركة الشبیبة " محجوبيشلبیة "حیث تقدمت ، في الانتخابات الرئاسیة في الجزائر

ة لعام بمناسبة الانتخابات الرئاسی، والدیمقراطیة بملف الترشح لمنصب رئاسة الجمهوریة
نما كونها لم تستوف أنها م یرفض طلبها على أساس والمجلس الدستوري ل، 1995 ٕ امرأة وا

رئیسة " لویزة حنون"بعدها تقدمت السیدة ، الشروط المتعلقة بعدد التوقیعات المطلوب جمعها
وتم قبول ترشحها  2004جرت عام حزب العمال بملف الترشح للانتخابات الرئاسیة التي 

       2.لاستفائها الشروط
والمحافظ غیر أن الطابع العربي الإسلامي ، هذه من وجهة النظر الدستوریة المجردة  

للجزائر ما یزال یمیل إلى ترك هذا المنصب للرجل رغم التحول بتقلد المرأة منصب الوزارة 
واستنادا للشروط الواجب ، وصارت عضو في المجالس المنتخبة سواء المحلیة أو البرلمانیة

  : شح للخلافة في الإسلام اشترطتوافرها في المتر 
 . الكفاءة الجسدیة من حیث سلامة الحواس والأعضاء من النقص -
اشتراط الذكورة بإجماع الفقهاء على عدم جواز شغل الأنثى لمنصب الخلافة لأن  -

الرجال قوامون على : "لقوله تعال، المنصب یحمل شاغله أعباء لا تتفق وطبیعة المرأة
 . )سورة النساء من 24الآیة " (النساء

 

                                                           
 .14ص، سابقالمرجع ال ،إدریس بوكرا -1

- 2011،مذكرة ماجستیر من جامعة بومرداس ، تولیة رئاسة الدولة في الأنظمة العربیة الجمهوریة ،فایزة خیر الدین 2-
  .17ص، 2012
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  الشروط المقیدة لحریة الترشح -2
استنادا للمبادئ السابقة الذكر أعلاه والمكرسة والضامنة للمساواة وعدم التمییز بین   

رز قیود تعمد بتفإن الشق الثاني للشروط الموضوعیة للترشح إن صح التعبیر ، المواطنین
المؤسس الدستوري وضعها أمام حریة الترشح وقد وردت في نصوص تضمنها الدستور من 

، رئاسة الجمهوریةشروط جدیدة للترشح لل 1996الدستوري لسنة 871من خلال المادة ، جهة
إذ تم تكریسها بمناسبة الانتخابات الرئاسیة إلى التكفل ویهدف إدخال الشروط الجدیدة 

وكذا السهر على ، البلاد ومؤسساتهابخصوصیات أهمیة المؤسسة التي تتولى مهمة حمایة 
 : وفیما یلي تفصیلها، وأخرى احتواها القانون الانتخابي، احترام الدستور

  2016نفيالمعدل المتمم في جا 1996الشروط المنصوص علیها في الدستور   - أ
مجموعة من الشروط للترشح  2016أورد الدستور الحالي المعدل والمتمم في جانفي   

  لمنصب رئیس الجمهوریة التي من شأنها تقیید حریة الترشح على النحو التالي 
لا أن ینتخب  2016مارس  06المعدل في  1996من دستور  87الوارد ذكره في المادة 

  : لرئاسة الجمهوریة إلا المترشح الذي
 لم یتجنس بجنسیة أجنبیة  -1
 . مویثبت الجنسیة الجزائریة الأصلیة للأب والأ، یتمتع بالجنسیة الجزائریة الأصلیة فقط -2
 . یدین الإسلام -3
  .سنة كاملة یوم الانتخاب 40یكون عمره  -4
 . یتمتع بكامل حقوقه المدنیة والسیاسیة -5
 . یثبت أن زوجه یتمتع بالجنسیة الجزائریة الأصلیة فقط -6
  . سنوات على الأقل قبل إیداع الترشح 10یثبت إقامة دائمة بالجزائر دون سواها لمدة  -7
 . 1942یثبت مشاركته في ثورة أول نوفمبر إذا كان مولود قبل یولیو  -8
ن مولودا بعد إذا كا 1954أول نوفمبر یثبت عدم تورط أبویه في أعمال ضد الثورة  -9

 . 1942یولیو 

                                                           
التمتع بالجنسیة الجزائریة فقط دون أي : تتمثل في 1996من دستور  73هذه الشروط الجدیدة التي تضمنتها المادة  -1

إثبات المشاركة في ثورة أول نوفمبر ، الجنسیة الجزائریة للزوج التصریح الكلي لممتلكات المترشحإثبات ، جنسیة أخرى
في أعمال مناهضة  1942إثبات عدم تورط  أبوي للمترشح المولود بعد جویلیة ، 1942للمترشح المولود قبل یولیو  1954

 .سنوات 10مة لمدة المعدلة في الدستور الجدید، شرط الإقا - 1954ورة أول نوفمبر للث
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 . یقدم التصریح العلني بممتلكاته العقاریة والمنقولة داخل الوطن وخارجه -10
  . تحدد شروط أخرى بموجب القانون العضوي

نلاحظ من التعدیل الدستوري الأخیر أضاف شروط جدیدة تتعلق بالجنسیة والإقامة   
لم یرد في الدستور قبل التعدیل سنوات في حین هذا الشرط  10بالجزائر لا تقل عن 

 نلاحظ أن أول شرط هو أن یتمتع المترشح 1996وقبل التعدیل في دستور ، الدستوري
لكن ما یلاحظ بعد هذا ، بالجنسیة الجزائریة الأصلیة ولا یهم إن كان یتمتع بجنسیة أخرى

الجنسیة الجزائریة فقط أي لا یكون هو أن یشترط في المترشح  2016التعدیل الأخیر لسنة 
أنه لم یكن شرط إثبات الجنسیة قبل التعدیل كذلك نلاحظ ، لحساب الجنسیة أخرى أجنبیة

أیضا في آخر تعدیل والملاحظ ، ورد هذا الشرط 2016بعد تعدیل الجزائریة للأبوین لكن 
أنه اشترط في المترشح إثبات الجنسیة الجزائریة لزوجه وفقط الأصلیة  1996تور لدس

للانتخابات الرئاسیة من ناحیة والملاحظ على هذا التعدیل أنه ضیق على المترشحین 
  . الجزائریة الأصلیة سواء للمترشح في حد ذاته أو لزوجه ولأبویه الجنسیة
قبل تعدیله  1996بالشروط الأربعة الأولى في دستور  1989في حین اكتفى دستور   

المعدل في  1996من دستور  87ومقارنة بین المادتین، 1منها 70وتضمنتها المادة  2016في 
لشروط للراغب في نلاحظ التشدید في ا 1989من دستور  70 المادةو  2016 مارس 6

شرح هذه ونبین فیما یلي ، 1989الترشح للرئاسة من خلال شروط جدیدة لم تكن في دستور 
  : 2016 مارس 6المعدل في  1996من دستور  87الشروط الواردة في م 

 :الشرط المتعلق بالجنسیة -1
ویثبت الجنسیة ، وأنه لم یتجنس بجنسیة أجنبیة ویثبت الجنسیة الجزائریة لأبویه  

 . الجزائریة الأصلیة وفقط لزوجه
لأن الجنسیة رابطة سیاسیة وقانونیة بین المواطن والدولة تجعله عضوا فیها یفید من   

، ویسمى من یتمتع بهذه الرابطة وطنیا، وتجعله في حالة تبعیة سیاسیة لها، إلیهاانتمائها 
قبل  1996صفة ازدواجیة الجنسیة التي كان في دستور والملاحظ أن التعدیل الأخیر نزع 

  .مترشحللالتعدیل تجوز 
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  الشرط المتعلق باعتناق المترشح للدین الإسلامي -2
 98و 1996الثانیة من دستور هذا الشرط ضرورة واقعة یمكن اعتباره امتدادا للمادة   

بل الدستور نفسه ، الناصة على أن الدین الدولة الإسلام 63من دستور  4والمادة من  76و
نصا وروحا بأعباء لا یقوم بها إلا مسلم أین نلتمس ذلك من خلال یحمل رئیس الجمهوریة 

في إفراز القسم الذي سیؤدیه رئیس الجمهوریة أتناء اعتلاء السلطة ویمكن اعتبار هذا 
     1.طبیعي لفطرة المجتمع الجزائري

 :الشرط المتعلق بالسن -3
الترشح سن  2016قبل وبعد تعدیل ، 1996، 1989، 1976حدد كل من دستور   

ل علیه نز إقتداء بسن النبویة فالرسول صلى االله علیه وسلم بدأ یسنة میلادیة ) 40(بأربعین 
الذي اكتفى في المترشح بلوغ سن  1963على غرار الدستور  ،إبتداءا من هذا العمر الوحي

ومن المفروض ابتداءا من سن الأربعین یكون للفرد النضج الكافي ، )35(الخامس والثلاثون 
 . والتجربة الحنكة للممارسة هذه الوطنیة

  :الشرط المتعلق بالموقف من ثورة نوفمبر -4
 1942هذا الشرط یخص المواطنین المولودین قبل جویلیة : الشرط الخاص بالمترشح  -أ 

التاریخ ولم یقدم ما یثبت مشاركته في ونتیجة لذلك یقصي الدستور كل من ولد قبل هذا 
 .  هذا النص یطرح مسألة المساواة بین المواطنین في الترشح، 2الثورة نوفمبر

أن یثبت عدم تورط أبویه للرئاسیات  على المترشح: الشروط الخاصة بأبوي المترشح  - ب 
والهدف  1942إذ كان المترشح مولود بعد جویلیة  1954في أعمال ضد ثورة أول نوفمبر 

 . منه منح الترشیح لمن كان لأبویه سلوكا معادیا للثورة
 :شرط التصریح بممتلكات المترشح -5

دخال    ٕ یهدف هذا الشرط إلى إضفاء نوع من الشفافیة فیما یخص ممتلكات المترشح وا
النفوذ بقصد الثراء والكسب نوع من الأخلاق في الحیاة السیاسیة بهدف محاربة استغلال 

هذا الشرط لا یقید زوج المترشح أو أبنائه أو احد أفراد عائلته بالتصریح ، غیر المشروع

                                                           
، 2008الجزائر ، دیوان المطبوعات الجامعیة، 3ط، 3ج، الوافي في شرح القانون الدستوري الجزائري ،فوزي أوصدیق -1

   .106- 105ص
  .23ص، المرجع السابق ،في الجزائرنظام انتخاب  رئیس الجمهوریة  ،إدریس بوكرا  -2
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فالقید یمس المترشح وحده فقط لممتلكات المنقولة والعقاریة التي یملكها داخل ، بالممتلكات
 . وخارج الوطن

 :الشروط المنصوص علیها في القانون الانتخابي  -  ب
 2016 مارس 6قبل التعدیل الأخیر في  1996من دستور  73آخر فقرة من المادة  لتقو 

من  157في إطار هذه الفقرة نصت المادة " تحدد شروط أخرى بموجب القانون: "على انه
وكذلك المادة  توفیرهایتعین على المترشح  أخرىالمعدل والمتمم على شروط  07-97الأمر 
  : نصت على ما یليالمتعلق بالانتخابات  12/01من القانون العضوي رقم  136

 :تقدیم شهادة طبیة مسلمة من طرف أطباء مختصین -1
سلامة البدنیة للمترشح إلا أن الو صحة الالمقصود من هذه الوثیقة هو التأكد من    

مهمة رئیس تتنافى وممارسة النص لا یوضح نوع الأمراض أو العاهات أو الإصابات التي 
هنا تكون مهمة رئیس الجمهوریة مهمة المجلس الدستوري حرة عند فحص هذه ، الجمهوریة

ونوع الأمراض والإصابات والعاهات التي الوثیقة كون القانون لم یحدد نوعیة الشهادة الطبیة 
ینبغي التأكد من عدم تعرض المترشح لها ولا توحي إلى التحقق من السلامة البدنیة للمترشح 

كون الشهادة الطبیة المطلوبة قد تحتوي على إشارة صریحة لعدم ، كشرط لقبول الترشح
ضوئها برفض طلب على لكن هل یتصرف المجلس الدستوري  ،السلامة البدنیة للمترشح
نما تشترط تقدیم ، لا تشیر لشرط السلامة البدنیة 07الفقرة  136الترشح لاسیما أن المادة  ٕ وا

عدم دقة النص وسكوت الدستور على هذه المسألة قد تجعل المجلس طبیة وعلیها  شهادة
  1.الدستوري في موقف محرج

 :تأدیة الخدمة الوطنیة أو الإعفاء منها -2
التي من خلالها یجب على المترشح أن  136الفقرة التاسعة من م تضمن هذا الشرط  

كون نص الفقرة یبین أن ، بعدم الدقةهذا الشرط كذلك مشوب ، یقدم وثیقة الإعفاء منها
المواطن المجند لا یحق له الترشح لأنه لم یكمل مدة أداء الخدمة الوطنیة وهو غیر معفى 

اطنین التي یضعها القانون الخدمة الوطنیة من إلا أنه توجد طائفة أخرى من المو ، منها
لأن ، سوف تجد نفسها غیر قابلة للترشح2،للتجنیدضمن طائفة المقبولین غیر المؤهلین 

                                                           
 .المتعلق بالانتخابات 12/01من القانون العضوي رقم  136انظر المادة  -1
المؤرخة في  99عدد، الصادر بالجریدة الرسمیة  1974نوفمبر  15المؤرخ في  703- 74من الأمر  86أنظر المادة  -2

 .المتضمن قانون الخدمة الوطنیة 1974دیسمبر  10
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بقرار صریح لأسباب صحیة أو عائلیة أو لأن الإعفاء حسب قانون الخدمة الوطنیة یكون 
أما المواطن المقبول الغیر المؤهل للتجنید فهو غیر معفى من الخدمة  ،المواطن ابن شهید

كما یشمل الحرمان فئة الأشخاص الذین لم یسوي وضعیتهم بسبب ، الوطنیة طبقا لقانونها
قید أسمائهم في قوائم الخدمة الوطنیة واللذین انتهى أجل التأجیل ولم یلتحقوا بالخدمة عدم 

   1.لفارین من مراكز التجنید بعد التحاقهم بهاأو ا، الوطنیة بعد استدعائهم
II – إذ كانت الشروط الموضوعیة تضع مجموعة من القیود على : الشروط الشكلیة للترشح

فإن الشروط الشكلیة نقوم بحد حریة ، حریة الترشح نحو ما تم بیانه فیما سلف ذكره
 . وتقدیم المترشحمكونات ملف وبرنامج الترشح وتظهر مظاهر الحد من خلال ، الترشیح

 : من قانون الانتخابات 136ة وفقا للماد: مكونات ملف الترشح -1
اسم المعني : من قانون الانتخابات یتكون من 136 تبعا لنص المادة: طلب الترشح  -أ 

وتخلف إحدى هذه البیانات التي تضمنتها المادة یجعل ، وتوقیعه ومهنته وعنوانه، ولقبه
 . من الملف ناقصا

 مارس 6المعدل في  1996من دستور  87تؤكد توفر شروط المادة الوثائق التي   - ب 
2016 : 

  : الوثائق التي تثبت سن وجنسیة المترشح هي -1ب
 . نسخة كاملة من شهادة المیلاد -
 . شهادة الجنسیة الجزائریة الأصلیة للمعني -
 . تصریح شرفي بعدم إحراز المعني جنسیة أخرى غیر الجنسیة الجزائریة -
 . شهادة الجنسیة الجزائریة الأصلیة لأبوي المعني -
  : الوثائق التي تثبت تمتع المترشح بالحقوق المدنیة والسیاسیة هي -2ب
 . من شهادة السوابق العدلیة للمترشح )03(مستخرج رقم  -
 .بطاقة الناخب للمترشح -
 : 1954الوثائق المتعلقة بموقف المترشح من ثورة أول نوفمبر   - ج
 . 1942للمولود قبل یولیو 1954شهادة تثبت المشاركة في الثورة نوفمبر  -
في أعمال مناهضة لثورة  1942شهادة تثبت عدم تورط أبوي المترشح المولود بعد یولیو  -

 . 1954نوفمبر  1
                                                           

 .13ص، المرجع السابق، نظام انتخاب  رئیس الجمهوریة في الجزائر: إدریس بوكرا -1
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بممتلكاته العقاریة والمنقولة تصریح المترشح :الوثائق المتعلقة بالتصریح بالممتلكات  - د
للإشارة أن المشرع ، ه یقدم طبقا لنموذج یحدد عن طریق التنظیمداخل الوطن وخارج

 . ألزم المترشح الفائز بتقدیم تصریح آخر عن ممتلكاته بعد انقضاء ولایته
شهادة : من قانون الانتخابات 157الوثائق المستوفیة للشروط الواردة في المادة   -  ه

شهادة تثبت تأدیة الخدمة الوطنیة أو الإعفاء ، من طرف أطباء محلفین طبیة مسلمة
 . منها

     1:یتضمن ما یليتعهد كتابي یوقعه المترشح  :الوثائق المتعلقة ببرنامج المترشح  - و
، عدم استعمال المكونات الأساسیة للهویة الوطنیة في أبعادها الثلاث الإسلام العروبة -1

 . والأمازیغیة لأغراض حزبیة
 . ترقیة الهویة الوطنیة في أبعادها الثلاثة الإسلامیة والعربیة الأمازیغیة -2
 . وتجسدها 1954احترام مبادئ أول نوفمبر  -3
 . والالتزام بها، احترام الدستور والقوانین المعمول بها -4
 . أو البقاء في السلطة والتندید بهللعمل السیاسي والوصول  للتعبیر نبذ العنت كوسیلة -5
 . واحترام حقوق الإنسان، ریات الفردیة والجماعیةاحترام الح -6
 . رفض الممارسات الإقطاعیة والجهویة والمحسوبیة -7
 : برنامج المترشح -2

وفقا للمادة عهد الانتخابي مضمون التیلتزم المترشح بأن یتضمن برنامجه الانتخابي احترام 
، الذي یتم إیداعه ضمن وثائق ملف الترشح، من قانون الانتخابات 14في فقرتها  157

  . إضافة إلى تقدیم برنامج حملته الانتخابیة
من  157یلتزم المترشح بالإضافة إلى الشروط المذكورة في المادة  :تقدیم المترشح -3

 : مصادق علیها وفقارسمیة  اتبتقدیم قائمة من التوقیعات في مطبوعقانون الانتخابات 
تخص أعضاء المجالس المنتخبة والناخبین مسجلین في  هذه التوقیعات: تقدیم التوقیعات  -أ 

 : یةالقوائم الانتخاب
یمكن أن تصدر هذه التوقیعات إما عن : أعضاء المجالس المنتخبةتوقیعات  -1-أ

وینبغي ، أو أعضاء البرلمان المنتخبین بغرفتیه أعضاء المجالس الشعبیة البلدیة أو الولائیة

                                                           
 .المتعلق بالانتخابات 12/01من القانون العضوي رقم  136من المادة  14أنظر الفقرة  1-



ل    و لأ ص  ا ي                               الف س سيا م  ل ظا ف  الن ة  ه ري م س الج ون  ل ئي م  لقان ظا ي الن ر زائ ج  ال

30 

ولایة على  25على الأقل تكون موزعة على ) 600(ستة مائة توقیع أن یبلغ عدد التوقیعات 
         1.الأقل

على أن تصل خمسة : توقیعات تصدر من ناخبین مسجلین في القوائم المنتخبة -2-أ
ولایة على الأقل وعلى أن لا  25عبر فردي ینبغي جمعها ) 75000(وسبعین ألف توقیع 

اختیار هذا  )1500(یقل عدد التوقیعات المطلوبة في كل ولایة ألف وخمس مائة توقیع 
النوع من التوقیعات من شأنه حرمان المناطق ذات الكثافة السكانیة الضعیفة من جمع 

          2.التوقیعات
بعد استكمال وتوفر الشروط وجمع الوثائق الرزمة حسب ما : إجراءات وآجال الترشح: ثانیا

إلیه سلفا یتم إیداع ملف الترشح باحترام إجراءات محددة وفي آجال معینة وبناءا تم التطرق 
  : علیه تناول ما یلي

I- یتم التصریح بالترشح لمنصب رئاسة الجمهوریة بالإعلان عن الرغبة : إجراءات الترشح
 . بعدها إیداع ملف الترشح لدى المجلس الدستوري، في الترشح أولا

لم یحدد القانون شكلا معینا للتعبیر عن الرغبة في : الإعلان عن الرغبة في الترشح -1
 2004جانفي  08رخ في من القرار الوزاري المؤ  20ولكن بالرجوع إلى للفقرة ، الترشح

لاكتساب التوقیعات في صالح الذي یحدد تاریخ ومكان سحب المطبوعة الفردیة 
المرشحین للانتخابات الرئاسیة یتبین أن الإعلان في الرغبة في تكوین الملف یتم بتقدیم 

یعلن فیها رغبته في تمریر ، موجهة إلى وزیر الداخلیة والجماعات المحلیةالمرشح رسالة 
هذا الإعلان عن الرغبة تمكن المترشح من الحصول على المطبوعات ، الترشحملف 

   3.الفردیة الرسمیة الخاصة باكتساب التوقیعات لتقدیم الترشح
من قانون  157طبقا لنص المادة : لدى المجلس الدستوريإیداع ملف الترشح  -2

یه وحدة الكائن الانتخابات یتم إیداع ملف الترشح لدى المجلس الدستوري وهي محورة ف
أو ، وبالتالي لا یمكن إیداع ملف الترشح على مستوى البلدیة، ه بالجزائر العاصمةمقر 

 4.وزارة الداخلیة أو لدى أي جهة أخرى

                                                           
 .المتعلق بالانتخابات 12/01من القانون العضوي رقم  136 الفقرة الثانیة من المادة  1-
 .40ص، المرجع السابق، انتخاب  رئیس الجمهوریة في الجزائر نظام ،إدریس بوكرا 2-
 .13ص، نفس المرجع -3
 .50ص ،نفس المرجع  -4
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II- ثقل شروط وطول الإجراءات الترشح لمنصب رئیس الجمهوریة لا : آجال الترشح
الأمر الذي قد یؤدي إلى حرمان ، تتناسب الآجال القصیرة التي حددها قانون الانتخابات

   : الكثیر من المترشحین من إتمام إجراءات الترشیح
 :تأثیر الآجال على استكمال ملف الترشح -1

أن یقدم التصریح بالترشح في ظرف "من قانون الانتخابات على  185تنص المادة   
استدعاء على الأكثر الموالیة لنشر المرسوم الرئاسي المتضمن ) 15(خمسة عشر یوما 

في إطار تنفیذ أحكام الفقرة ) 08(إلى ثمانیة أیام یتم تخفیض هذا الأجل ، الهیئة الانتخابیة
من  158من هذا القانون المتمثل في الآجال التي حددتها المادة  154الأخیرة من المادة 

أیام في الظروف  08و، یوم في الظروف العادیة 15قانون الانتخابات لإیداع ملف الترشح 
       .  یطرح مسائل حول إمكانیة الترشح - من دستور حالة الشغور 110/2التي حددتها المادة 

انیة أن یجمع كل الوثائق والتوقیعات لاسیما وأن ثأیام في الحالة ال 08أو  15خلال   
لفترة المحددة في المرسوم الرئاسي المتضمن لا یمكنه القیام بجمع التوقیعات خلال ا المترشح

قبل إصدار الرئاسي بید أنه لا یحق للمترشح جمع التوقیعات ، استدعاء هیئة الناخبین
للمترشحین تشكل المتضمن استدعاء هیئة الناخبین وهذا یبین مرة أخرى أن الآجال الممنوحة 

     1.هي الأخرى حدا لحریة المترشح
إلى مجموعة  یؤدي انسحاب أحد المرشحین: الآجال عند انسحاب أحد المترشحینتأثیر  -2

 . من الانعكاسات القانونیة المؤثرة على سیر العملیة الانتخابیة لولایة الرئیس الممارس
حفاظا على جدیة العملیة الانتخابیة لا یجوز :تأثیر الانسحاب على العملیة الانتخابیة  - أ

للمترشح الذي قام بإیداع ملف الترشیح حسب الإجراءات والشروط القانونیة الانسحاب من 
غیر انه یجوز للمترشح الانسحاب ، هذا من حیث المبدأ، إكمال العملیة الانتخابیةسباق 

     2.في حالة الوفاة أو حدوث مانع قانوني
  : وفاة أحد المترشحین في حالة -1-أ 

وهنا لا یوجد أي ،  ا مست الوفاة أحد المرشحین یتم إثباتها بتقدیم شهادة الوفاةإذ  
  .إشكال

  
                                                           

  53ص  ، المرجع السابق، نظام انتخاب  رئیس الجمهوریة في الجزائر ،إدریس بوكرا -1
 . المتعلق بالانتخابات 12/01من القانون العضوي رقم  في فقرتها الأولى 141المادة  -2
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  : في حالة حدوث مانع قانوني لأحد المرشحین -2-أ
أن یجتهد في المانع القانوني غیر مفهوم وغیر محدد ویتعین على المجلس الدستوري   

وقیاسا مع الحالة المنصوص ، هذه الحالة من اجل إثبات وقوع المانع القانوني المترشح
فإنها تتحقق في حالة مرض خطیر ومزمن  1996من دستور  110/02علیها في المادة 
هنا شهادة الأطباء المختصین تكون دلیلا على حدوث المانع القانوني ، یصیب المترشح

  1.دور المجلس الدستوري بالتصریح بإثبات وقوع المانع القانونيلیأتي ، للمترشح
  تنظیم الاقتراع   -3

الانتخابات مجموعة من المبادئ والقواعد لتنظیم تضمنت الأحكام الدستوریة وقانون   
  . الاقتراع نتناولها بالدراسة والتحلیل

من قانون الانتخابات یتم انتخاب رئیس الجمهوریة بالاقتراع  155نمط الاقتراع طبقا للمادة 
ویكون الفوز فیه بالحصول على الأغلبیة ، على اسم واحد في دورتینالعام السري والمباشر 

  .1996من دستور  71من أصوات الناخبین المادة 
بخلاف شترط أغلبیة المطلقة من الأصوات المعبر عنها ا 96نلاحظ أن دستور   

دستور  105من الناخبین المسجلین في م الذي كان قد اشترط أغلبیة مطلقة  76الدستور 
أب أن دستور الأحادیة كان أكثر تشددا في هذه النقطة لأنه یصعب الحصول على  76

    2.الأغلبیة المطلقة من الناخبین المسجلین في حالة وجود نسبة عالیة من المقاطعة
  

   

                                                           
 .55ص ، المرجع السابق، نظام انتخاب  رئیس الجمهوریة في الجزائر ،إدریس بوكرا 1-
دیوان المطبوعات ، المؤسسات السیاسیة والقانون الدستوري في الجزائر من الاستقلال إلى الیوم ،صالح بلحاج -2

 . 63ص، بن عكنون الجزائر- الساحة المركزیة، الجامعیة
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  التنظیم الدستوري للعهدة الرئاسیة: المبحث الثاني
إن تنظیم العهدة الرئاسیة موضوع مهم لما یشمل من معلومات تكمن أهمیتها في   

استنباط و حسن فهم موضوع و مكانة رئیس الدولة ضمن المؤسسات الدستوریة في الدولة 
ة أو حیث یتمثل الموضوع أساسا في معرفة إذا كان من شأن تنظیم العهدة الرئاسیة تقوی

  .إضعاف مكانة السلطة الرئاسیة وفق نص الدستور و الممارسات الرئاسیة في الجزائر
بدایة تولي المهام وعلى هذا الأساس سنحاول في هذا الجزء من الدراسة التطرق إلى   

العهدة  ءهاتناأما المطلب الثاني فنخصصه للحدیث عن الرئاسیة في المطلب الأول،
   )رئیس الجمهوریة مةانتهاء مه: (الرئاسیة

  بدایة تولي المهام الرئاسیة : المطلب الأول
اكتساب رئیس الجمهوریة لشرعیة مدعمة من طرف الشعب كما تم التطرق إلیه سابقا   

هذه الشرعیة بآلیات تمكنه علیها ومزاولة مهامها طول مدة لا یكفي بل یجب أن یضمن 
باستثناء ما قد یحدث له ، نیابته وعدم تدخل أي جهاز في الدولة قانون لإبعاده عن منصبه

من مانع یحول دون إمكانیة مواصلته لمهامه وهو ما یعرف بالعهدة الرئاسیة وبناءا على ما 
ندرس هذا المبحث وفقا للفروع سبق واستكمالا لإجراءات تولي منصب الرئاسة في الجزائر 

لیكون الفرع الثاني للعهدة ، خصص لأداء رئیس الجمهوریة الیمین الدستوري: ولالتالیة الأ
  . الرئاسیة

  أداء رئیس الجمهوریة الیمین الدستوري  : الفرع الأول
عمل دیني یتخذ فیه الخالق االله :"یعرف الیمین قانونا بأنها :تعریف الیمین الدستوري -1

وأنه یستحق عقاب االله إذا ما أخنث ، بهشاهدا على صدق ما یقول أو الوفاء بما تعهد 
     1".یمینه

صدر عرفت الیمین الدستوریة في الجزائر من أول دستور  :مضمون الیمین الدستوري -2
 : قائلا 1963لها ألا وهو دستور 

وقبل مباشرته لمهام وظیفته یؤدي الرئیس الجمهوریة القسم أمام المجلس الوطني   
ثورتنا ولأرواح شهدائنا أقسم باالله العظیم أن أحترم وأدافع عن وفاء لمبادئ ، بالعبارات التالیة

                                                           
  .63ص، المرجع السابق ،مولود بركات -1
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وأن أبذل كل جهدي لرعایة ، على سلامة الوطن واستقلال ووحدة البلاد الدستور وأحافظ
  1.والجمهوریة الدیمقراطیة الشعبیةمصالح الشعب 

أن یتوسع مضمون الیمین  110بالیمین الدستوري من خلال المادة  1976وقال دستور   
والدستور والمیثاق الوطني على اعتبار أن هذا الأخیر أصبح لیشمل احترام الدین الإسلامي 

  .سمو على الدستور
الدستوري أما الشعب وبحضور الیمین على أن یؤدي الرئیس  1989لیؤكد دستور   

     2.الهیئات العلیا في الأمة خلال الأسبوع الموالي لانتخابه ویباشر مهمته فور أدائه الیمین
 1994نشیر إلى أرضیة الوفاق الوطني العام  1996وقبل المرور إلى دستور   

حكومة وأعضاء ال(الیمین أمام الهیئات العلیا للأمة  اتصلت في مادتها الثامنة على أنه یؤدي
رئیس المحكمة العلیا ، رئیس الحكومة وأعضائه، على للأمنوالمجلس الأ، المجلس الدستوري
  . 3) وقیادة أركان الجیش

نفس مضمون المادة المنظمة الیمین  1996من دستور  90المادة كما أكدت  
فیما یخص الیمین البدء  1996والجدید الذي جاء به دستور ، 1989الدستوري في دیسمبر 

  : بالبسملة وفیما یلي مضمون الیمین
بسم التضحیات الكبرى ولأرواح شهدائنا الأبرار وقیم ثورة الرحیم  بسم االله الرحمن"  

لدین الإسلامي وأمجده وأدافع عن أن أحترم ا، أقسم باالله العلي العظیم، نوفمبر الخالدة
وأعمل على توفیر الشروط اللازمة للسیر العادي ، الدستور وأسهر على استمراریة الدولة

وأحترم حریة اختیار للمؤسسات والنظام الدستوري وأسعى من أجل تدعیم المسار الدیمقراطي 
ووحدة الشعب ، يالشعب ومؤسسات الجمهوریة وقوانینها وأحافظ على سلامة التراب الوطن

وأعمل بدون هوادة من أجل ، وأحمي الحریات والحقوق الأساسیة للإنسان والمواطن، والأمة
وأسعى بكل قواي في سبیل تحقیق المثل العلیا للعدالة والسلم في ، وازدهارهتطور الشعب 

    4".العالم واالله على ما أقول شهید
   

                                                           
  .1963من دستور  40المادة  -1

  .1989من دستور  82أنظر المادة  2-
  .216ص، 2004، الجزائر، الدار العثمانیة للنشر والتوزیع، 2ط، النظام الدستوري الجزائري ،أویحي العیفا 3-
 .2016مارس  06المعدل في  1996من دستور  90المادة  -4
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    العهدة الرئاسیة : الفرع الثاني
  : أولا المدلول النظري: أولا
وفي اللغة العربیة یراد بها عدة معان ، العهدة مصدر لفعل عهد: العهدة الرئاسیة لغویا -1

كما یقصد بها التفویض لأمر " بكسر الواو التوكل أو الوكالة بفتح الواو أو الوكالة"هي 
یصبح الشخص للقیام بأمر معین فالانتداب "كما یمكن أن نطلق في معناها على ، معین

 . الذي تلحق به هذه الصفات وكیلا أو مفوضا أو منتدبا
لم تلق اهتمام الفقهاء في القانون الدستوري لكنها عرفت : العهدة الرئاسیة اصطلاحا -2

مثل القانون المدني القانون الدولي العام یراد بها في تعریفات في القوانین الأخرى 
یقصد به أن یقوم شخص یدعى الوكیل یعمل قانونا لحساب " عقد: "القانون المدني

 . شخص آخر یدعى الموكل
  : العهدة الرئاسیة: ثانیا

بخمس سنوات بموجب المادة  1963لقد كانت مدة العهدة الرئاسیة محددة في دستور   
بالإمكان إعادة ترشیحه مرة أخرى غیر أن هذا الأخیر لم یبین ما إذا كان ، منه 39

  . للرئاسیة
على إمكانیة إعادة انتخاب رئیس الجمهوریة على أن  1976ونص صراحة دستور   

  . 1979جویلیة  07ثم حفظت بموجب تعدیل سنوات 6تكون العهدة 
وكذا ) سنوات 05(فقط احتفاظا بمدة  1996و1989أما في ظل أحكام دستوري   

في  1996وقیمت بتحدیدها مرة واحدة في دستور ، 1989دستور نتخاب الرئیس في ظل ا
      88.1مرة واحدة طبقا لنص المادة سنوات قابلة للتجدید  05حددت مدة  2016جانفي 

  : تعدد العهد: ثالثا
المادة (لا توجد أي إشارة في المادة الدستوریة المتعلقة بعهدة الرئیس :1963بدایة بدستور 

إن دل على شيء فیدل على أن المؤسس إلى فكرة إمكانیة التجدید من عدمه وهذا ) 39
الدستوري قد خرج عن قاعدة الدساتیر في التشریعات المقارنة التي عادة ما تخصص فقرة 

  . الرئیس تتعلق بإمكانیة التجدید من عدمهفي المادة الدستوریة المتعلقة بعهدة 
  

                                                           
  .2016مارس  06المعدل في  1996دستور  88أنظر المادة  -1
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هذا الدستور كرس التجدید غیر الحصري للعهدة الرئاسیة بصریح  :1976مرورا بدستور 
  1.منه 108العبارة على عكس سابقه بموجب المادة 

لم یأت بالجدید فیما یخص إمكانیة تجدید عهدة الرئاسة من  :1989في حین دستور 
      2.منه 81الدستور السابقة من خلال نص المادة فقد كرس قاعدة ، عدمها

الذي سجل نقلة نوعیة فریدة من نوعها في  :1996وصولا إلى التعدیل الدستوري لسنة 
السابقة التي أحدثت عدم الاستقرار والأزمات أین نلاحظ تاریخ التجارب الدستوریة الجزائریة 

الخطر الدستوري المطلق للتجدید غیر المحدود حیث تم حصر العهدة في مرتین متتالیتین 
لأكثر من عشر وبالتالي لن یسمح بمزاولة وظیفة الرئیس ، سنوات لكل عهدة 05فقط لمدة 

  . سنوات متتالیة
حیث : 19-08بموجب القانون  2008وصولا إلى التعدیل الدستوري الجزئي لسنة 

  . والسماح بتجدیدهاتعددت مضامین التعدیل الذي یهمنا ما یخص العهدة الرئاسیة 
     3.والملاحظ أن المؤسس الدستوري في هذا التعدیل التي كرستها الدساتیر السابقة  

وأصبحت العهدة الرئاسیة  88حیث عدلت المادة  :2016وختاما بالتعدیل الدستوري لسنة 
     4"تجدد مرة واحدةمدة المهمة الرئاسیة خمس سنوات "تجدد مرة واحدة طبقا لنص المادة 

قبل التعدیل  1996رجع إلى ما كان علیه دستور والملاحظ أن المؤسس الدستوري   
  . 2008الدستوري 

  )ةانتهاء مهتم رئیس الجمهوری: (نهایة العهدة الرئاسیة :المطلب الثاني
ـن المؤشر الزمني للعهدة الرئاسیة م وكما سبق وأن تطرقنا إلیه في الفرع السابق  

مكانیة التحدید مثل البورصة ٕ فیها مرتبط بها برئیس الجمهوریة التي  لكن سعر الارتفاع، وا
طالت إلا أن یكون مآلها أن فمهما كانت مدة هذه العهدة قصرت أو  5یراها من منظوره

أما عن طریق انتهاء مدة الرئاسة التي تتجسد بانتهاء المدة القانونیة ، طبعتهتنتهي نهایة 
ما عن طریق الوفاة وهي الطریق الطبیعي لانتهاء حیاة رئیس الجمهوریةالمحددة دستوریا  ٕ   . وا

  
                                                           

  ."یمكن تجدید انتخاب رئیس الجمهوریة" 1976من دستور  108تقول الفقرة الثانیة من المادة  -1
 ." یمكن تجدید انتخاب رئیس الجمهوریة، مدة المهمة الرئاسیة خمس سنوات"  1989من دستور  74تقول المادة  2-
 .1989و1976كل من دستور  3-
 .2016مارس  06المعدل في  1996من دستور  88المادة  -4
  .135ص، المرجع السابق: خیر الدین فائزة -5
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  :الرئاسیة المؤطرة دستوریاالعهدة مواقع : أولا
باستقراء المادة من دستور : 1963التأطیر الدستوري لحالة الشغور حسب الدستور  -1

-فيیتبین أن المشرع الدستوري الجزائري حصر حالات شغور منصب الرئاسة  1963
حیث قام بتنظیم حالة ، سحب الثقة من الحكومة -العجز النهائي -الوفاة -الاستقالة
رس وظائف  رئیس الذي یما، وهو رئیس مجلس الوطني باقتراح البدیلالشغور 

وتتمثل مهمتهم أساسا في ، الجمهوریة ویساعده في ذلك اللجان القارة بالمجلس الوطني
 . لإعداد الانتخابات من خلال مدة شهرینإنجاز الشؤون العادیة 

على  1171ورد في المادة  :1976التأطیر الدستوري لحالة الشغور حسب دستور  -2
أین ، المواقع المسقطة على لرئاسة الجمهوریة والمتمثلة في حالتي الوفاة والاستقالة

یجتمع المجلس الشعبي الوطني وجوبا ویبث حالة الشغور النهائي لمنصب رئیس 
تنظم الجمهوریة ویتولى رئیسه مهام رئاسة الدولة لمدة لا تزید عن خمسة وأربعین یوما 

على أن رئیس المجلس الشعبي الوطني لا یمكنه الترشح لهذا ، ها انتخابات رئاسیةخلال
   . المنصب

 1989تظهر أحكام دستور :  1984التأطیر الدستوري لحالة الشغور حسب دستور  -3
المرض الخطیر المزمن : 2الحالات التي یكون فیها منصب الرئاسة شاغرا وهي

 . الوفاة، الاستقالة
على رئیس  الإتاحةقد یكسب المرض الخطیر المزمن إلى  :المزمن المرض الخطیر -أ

  :لذلك تتبع الإجراءات التالیة، الجمهوریة أن یمارس مهامه
 یجتمع المجلس الدستوري وجوبا  -1
 یقوم المجلس الدستوري بالتثبیت على حقیقة هذا المانع بكل الوسائل الملائمة  -2
بثبوت المانع لرئیس الجمهوریة بعد اقتراحه یقوم المجلس الشعبي الوطني بالتصریح  -3

 . بالإجماع من طرف المجلس الدستوري
 . وثبوت المانع لرئیس الجمهوریة بأغلبیة ثلثي أعضائهیعلن المجلس الشعبي  -4
 45یكشف ریس المجلس الشعبي الوطني ویتولى رئاسة الدولة بالنیابة لمدة أقصاها  -5

 . یوما
                                                           

 . قبل التعدیل 1976من دستور  117المادة  -1
  .1989من دستور  84المادة  2-
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استقالة : نمیز نوعین من الاستقالة 1989من دستور  84وفقا لنص المادة : الاستقالة  - ب 
  . اختیار واستقالة وجوبیة

یوما بعلن بالاستقالة وجوبا والثانیة  45المانع بانقضاء تكون الأولى في حالة استمرار 
   : تحدث بإتباع الإجراءات التالیةالاختیاریة 

 . یجتمع المجلس الدستوري وجوبا ویثبت الشغور النهائي لرئاسة الجمهوریة -1
 . والذي یجتمع وجوباتبلغ فورا شهادة الشغور النهائي للمرشح  -2
یوما تنظم  45یتولى رئیس المجلس الشعبي الوطني مهام رئیس الدولة مدة أقصاها  -3

 خلالها الانتخابات 
 . لا یحق لرئیس الدولة المعین بهذه الطریقة أن یترشح لرئاسة الجمهوریة -4
في حالة الاستقالة في حالة وفاة رئیس الجمهوریة نتبع نفس الإجراءات المطبقة : الوفاة  -ج 

  . الاختیاریة لرئیس الجمهوریة المبینة أعلاه
من  110/02تتضمن المادة : 1996التأطیر الدستوري لحالة الشغور حسب دستور  -4

نمیز بین المانع المؤقت والمانع  أحكاما تنظم هذا الشغور وفق ما یلي 1996الدستور 
  : الدائم

    1:بسبب المرض الخطیر المزمن تنبع الإجراءات التالیة :في حالة المانع المؤقت -أ
  . یجتمع المجلس الدستوري وجوبا لأل التثبیت من حقیقة هذا المانع -1
ویعلن ، یجمع البرلمان بغرفتیه معا باقتراح من المجلس الدستوري للتصریح بثبوت المانع -2

  . ثبوت المانع بأغلبیة ثلثي أعضائه
  . یوما 45مة مهام رئیس الدولة بالنیابة في مدة أقصاها یتولى رئیس مجلس الأ -3
التفرقة بین حالات  هنا تبدوا 2یعلن الشغور بالاستقالة وجوبا: في حالة استمرار المانع - ب

   .المانع المؤقت والدائم
 بالإجماعمن استقالة أو وفاة یجمع المجلس الدستوري وجوبا لیثبت ففي حالة المانع   
  . 110/2دائما في إطار أحكام المادة ، منصب الرئاسة شغور

  
  

                                                           
 .2016مارس  06المعدل في  1996من دستور  110/2المادة  1-
  .الفقرة الثالثة من نفس المادة -2
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  : غیر المؤطرة دستوریاموانع العهدة الرئاسیة  :ثانیا
تعد الاستقالة من الموانع التي تؤدي إلى انتهاء العهدة الرئاسیة وقد عرفت التطبیق   

  . 1989العملي لها خلال دستور 
حیث تمثل هذه الحالة الفریدة من ، 1992أحدثت أزمة الفراغ الدستوري الذي حدث سنة 

وري في تدسالفي النظام الدستوري الجزائري التي تضرب لنا مثالا حول غیاب التأطیر نوعها 
   1.حالة الشغور

     :وقد جرت الأمور كما یلي
اجتمع الرئیس الشاذلي بن جدید بأعضاء المجلس الدستوري  1992جانفي  11تاریخ  -

 . وقدم استقالته من منصب رئاسة الجمهوریة
قیام السید عبد المالك حبیلس رئیس المجلس الدستوري بالإعلان رسمیا عن استقالة  -

 . رئیس الجمهوریة
   :مدى إمكانیة التخلي عن العهدة: ثالثا

كان الدستور قد حدد مدة العهدة بخمس سنوات إلا أن السؤال یطرح بشأن مدى   
  . الرئیس أن یتخلى على عهدته خارج ما هو محدد بنص الدستورإمكانیة 

وأخرى قد حدد الدستور طریقتین للتخلي عن الرئاسة إحداهما اختیاریة إداریة وهي الاستقالة 
لا دخل للإدارة فیها والمتمثلة في الوفاة أو الاستقالة الوجوبیة الناجمة عن مرض خطیر 

  .  ئیس أداء مهامهمزمن غیر قابل للعلاج ولا یخول للر 
   

                                                           
  .62ص، بن سریةسعاد  1-
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  .كمؤسسة دستوریة رئاسة الجمهوریة: المبحث الثالث
سنحاول في هذا المبحث التركیز وبشكل دقیق على مصالح رئاسة الجمهوریة وذلك   

  إلى صلاحیات هذه المصالح من خلال التطرق أولا إلى تنظیم هذه المصالح ، ثم 
  تنظیم مصالح رئاسة الجمهوریة :المطلب الأول

والمرسوم ،  1321-94أما المهام الكثیرة المسندة لرئیس الجمهوریة تولي المرسوم    
 أداءتنظیم مصالح رئاسة الجمهوریة التي تساعد رئیس الجمهوریة في  تهمهم 01-197

نجد انه میز بین أجهزة رئاسة  132- 94وباستقراء المرسوم الرئاسي ، وصلاحیاتهمهامه 
الحصر وهیاكل رئاسة الجمهوریة كما قال و وذكرها في مواد متفرقة على سبیل ،الجمهوریة

  . أن لرئیس الجمهوریة أمانة خاصة
المذكور  132- 94الذي ألغى المرسوم رقم  197-01ر المرسوم الرئاسي و وبصد  

أمانة عامة للرئاسة ، مدیر دیوان" نجده قد قسم هذه المصالح على النحو التاليه أعلا
  "مستشارون، أمانة عامة للحكومة، الجمهوریة

إذ یلعب دورا مهما برئاسة الجمهوریة جهازین بهما دیوان رئاسة الجمهوریة والأمانة   
وتأمین أعمال ، ءالعامة للحكومة هذه الأخیرة تقوم بتحفیز جدول أعمال مجلس الوزرا

ویقوم الأمین العام بتقدیم مشاریع القوانین ، ونشر المعلومات الضروریة، محاضر الجلسات
  . المقترحة إلى مجلس الوزراء بعد تحضیرها

 :زیادة على هذه المصالح المذكورة أعلاه أضافت المادة السادسة من نفس المرسوم  
مجموعة هیاكل رئاسة ، كتابة خاصة، رئیس الدیوان: أن لرئیس الجمهوریة على ذلك ما یأتي

یساعد مدیر الدیوان والأمین العام لرئاسة الجمهوریة ، لهاالجمهوریة أو الهیاكل التابعة 
، ونواب مدیرونهیاكل ومكلفون بمهمة ومدیرون مكلفون بدراسات والأمین العام للحكومة 

كما أشار المرسوم أن الأمانة العامة للحكومة یحكمها ، ون إداریون وتقنیونوكذا مستخدم
    2.مها وعملهانص خاص یبن تنظی

  
  

                                                           
حدد الأجهزة والهیاكل الداخلیة لرئاسة الجمهوریة الصادر في  1994ماي  29مؤرخ في  132- 94المرسوم الرئاسي  -1

 .   1994یولیو  28بتاریخ  39الجریدة الرسمیة رقم 
 . 67-66ص المرجع السابق، ،التنظیم الإداري في الجزائر بین النظریة التطبیقیة ،عمر بوضیاف 2-
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      ةصلاحیات مصالح رئاسة الجمهوری: المطلب لثاني
 197-01بعد أن بینا تنظیم مصالح رئاسة الجمهوریة التي تناولها المرسوم الرئاسي   

نتطرق فیما یلي لبیات صلاحیاتها على أن هذا وما تقوم به من خدمات لرئیس الجمهوریة 
المصالح المذكورة أعلاه تعمل وتكلف تحت إشراف رئیس الجمهوریة على الخصوص بما 

   1:یلي
وتوجیهاته وقراراته وتقدم الاقتضاء في تنفیذ برنامج رئیس الجمهوریة تتابع وتشارك منذ  -1

  . له تقریرا بذلك
  . الدستوریة ومسؤولیاتهتساعد رئیس لجمهوریة عند الحاجة في ممارسة صلاحیاته  -2
   .تنظیم وتنسیق ناشاطات رئیس الجمهوریة -3
وتعد حصیلة لنشاطات المؤسسات الأجهزة التابعة لرئاسة ، تتابع النشاط الحكومي -4

  . وتقدم عرضا بذلك إلى رئیس الجمهوریة، الجمهوریة
تعلم رئیس الجمهوریة بوضعیة البلاد السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة  -5

  . وتمد بالعناصر الضروریة لاتخاذ القرار بشأنها، وتطورها
تنجز جمیع الدراسات المتصلة بالملفات السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة  -6

  . والمتعلقة بالطاقة وتحث على تنفیذها وتقیم مدى تأثیرها
أن الأجهزة وهیاكل ومصالح رئیس الجمهوریة اختصاصات ومن خلال ما سبق یتبین   

نشاطات الحكومة شمل یعني أن ت، الدفاعشاطات دون مجال عدیدة تمتد من مختلف الن
وقد توسع هذا الاختصاص منذ مجيء الرئیس بوتفلیقة الذي فرض ، والمؤسسات المختلفة

خلافا لما یقضي ، ةعملیا برنامجه السیاسي على الحكومة والبرلمان بدلا من برنامج الحكوم
 .بذلك الدستور

                                                           
 .المتعلق بالانتخابات 12/01من القانون العضوي رقم  ،197-01المادة الثانیة من المرسوم  -1



ة  ة ال ترتب ي                                                                         لي ل ال ان ص ف  عليهال

43 
 

  تعدي سلطات رئیس الجمهوریة على السلطات الثلاث: المبحث الأول
 وحدة یجسد كونهفي النظام السیاسي الجزائري  متمیزة الجمهوریة رئیس مكانة تبدو  

 فإنه له المخولة للسلطة ونظرا،وخارجها البلاد داخل الأمة ویجسد الدستور حامي وهو الأمة
، وهذا ما الدستور حمایة لكفالة فاعلة سلطة یمارس ومحوره النظام قبة مفتاح إلى یتحول

منح له سلطة ومركز على جمیع السلطات الأخرى، وهذا ما سنحاول التطرق إلیه في هذا 
ثلاث مطالب تبرز مدى تعدي سلطات رئیس الجمهوریة على كل  المبحث الذي سنقسمه إلى

تعدي سلطاته على السلطة التشریعیة في  من السلطة التنفیذیة في المطلب الأول، ثم
  المطلب الثاني، أما المطلب الثالث فنبرز من خلاله تعدي سلطات الرئیس للسلطة القضائیة

  السلطة التنفیذیةتعدي سلطات رئیس الجمهوریة على : المطلب الأول
كون ، ئیس الجمهوریة في مواجهة الحكومةندرس في هذا المطلب اختصاصات ر   

یرأس السلطة إذ أن رئیس الجمهوریة ، تعتمد الثنائیة 1996السلطة التنفیذیة وفقا لدستور 
    1.التنفیذیة بینما الوزیر الأول یقوم بتنفیذ برامج رئیس الجمهوریة وینسق عمل الحكومة

  عوامل تدعیم مركز رئیس الجمهوریة داخل الجهاز التنفیذي  : الفرع الأول
اثر : الجهاز التنفیذي من خلالتظهر العوامل التي تدعم رئیس الجمهوریة داخل   

  . وآلیة الاستفتاء الشعبي في دعم مركز رئیس الجمهوریة، الأغلبیة البرلمانیة
  : أثر الأغلبیة البرلمانیة في دعم مركز رئیس الجمهوریة: أولا

ف الشعب انتخاب رئیس الجمهوریة من طر ، یعتمد النظام الانتخابي في الجزائر  
أغلبیة برلمانیة یحوزها حزب وأكثر من : الجمهوریة أغلبیتانرئیس مباشرة ومن هذا سیواجه 

غلبیة رئاسیة یحوزها رئیس الجمهوریة باعتباره وأ، أغلبیة مقاعد البرلمانالتي تحوز  الأحزاب
  . منتخب من طرف الشعب مباشرة

  : مركز رئیس الجمهوریة في حالة التطابق بین الأغلبیة البرلمانیة والرئاسیة  -1
عندما تكون أغلبیة مقاعد البرلمان لصالح حزب رئیس : تحدث حالة التطابق  

، إلا هذه الحالة 1996ولم تعرف الجزائر في ظل دستور ، الجمهوریة أو الحزب المساند له
حظیا بدع الأغلبیة البرلمانیة على الرغم  1996انتخبا في ظل دستور إذ أن الرئیسان اللذان 

" لیمین زروال" حیث یتعلق المر برئیس الجمهوري الأول السید، ینأنهما كانا مرشحین مستقل

                                                           
 .2016مارس  6المعدل في  1996من دستور  93المادة  أنظر 1-



ة  ة ال ترتب ي                                                                         لي ل ال ان ص ف  عليهال

44 
 

 عبد العزیز بوتفلیقةلسید لثاني اأما بالنسبة ل، الذي دعمه حزب التجمع الوطني الدیمقراطي
، حزب التجمع الوطني الدیمقراطي من  1999فقد كان مساندا في الانتخابات الأولى لسنة 

على  2009و 2004والثالثة لسنتي لانتخابات الثانیة أما ا، وحزب جبهة التحریر الوطني
وحزب التجمع ، التوالي فقد كان مدعما من التحالف المشكل من حزب جبهة التحریر الوطني

من % 90تحوز أكثر من وهذه الأحزاب الثلاثة ، وحركة مجتمع السلم، الوطني الدیمقراطي
      1.مقاعد البرلمان

البرلمانیة والرئاسیة یعزز من مركز رئیس الجمهوریة  الأغلبیةهذا التطابق بین   
   : توضیحوفیما یلي ال 2،ویجعل من الحكومة والبرلمان خاضعین لسلطته

   : رئیس الجمهوریة القائد الوحید للسلطة التنفیذیة   - أ
نع صاحب توحد الأغلبیتان البرلمانیة والرئاسیة في شخص رئیس الجمهوریة الذي یص  

دل على أن رئیس الجمهوریة سیقوي  وهذا غن دل على شيء إنما، الدولةالسلطة الغلبة في 
إضافة لذلك أن نواب الأغلبیة البرلمانیة ملزمون ، مركزه ومكانته بمكانة ومركز فعلي قوي

زب أو حرئیس الجمهوریة بواجب الطاعة والالتزام بالتصویت لصالح توجهات الاتجاه 
أین كل السلطات  3،رئیس الجمهوریة على الحكومةلتوجهات  الأحزاب المتحالفة المطالبة

  4.تختزل دستوریا وواقعیا في شخص رئیس الجمهوریة
  : الوزیر الأول  والحكومة أداة تنفیذ برنامج رئیس الجمهوریة   -  ب

یصبح تعیین الوزیر الأول في حالة التطابق بین الأغلبیتین البرلمانیة والرئاسیة سلطة   
لاختیار أغلبیة من معارضة البرلمان  أنإذ ، لرئیس الجمهوریة في بعدها الدستوري والواقعي

تخضع لرئیس الجمهوریة ولا كون الأغلبیة في البرلمان ، رئیس الجمهوریة ستنتفي تماما
إلى مدافع عن سیاسة رئیس ونتیجة لذلك سیتحول الوزیر الأول ، رضة اختیارهیمكن لها معا

هذه ، من جهة ثانیةالجمهوریة أما المعارضة من جهة والمنفذ لها على مستوى الحكومة 
لیجعل من ، المهمة لن تعطي له سوى صفة المساعد والمنسق لأعمال رئیس الجمهوریة

    5.برئاسة رئیس الجمهوریةالحكومة مجرد جهاز إداري ملحق عملیا 
                                                           

 . 34-33ص، المرجع السابق ،محمد فقیر -1
  .34ص، نفس المرجع -2
 . 252ص، المرجع السابق: موریس دي فورجیه -3

  .05ص، المرجع نفس 4-
 . 35- 34ص، نفس المرجع -5
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 : الأغلبیة البرلمانیة والرئاسیة التعارض بین  -2
مثل هذه الحالة على أنه  1996لم یعرف النظام السیاسي الجزائري في ظل دستور   

عن حصول  1992أفرزت انتخابات المجلس الشعبي الوطني لسنة  1989في ظل دستور 
النتیجة الأغلبیة  وكانت، حزب الجبهة الإسلامیة للإنقاذ المنحل بأغلبیة مقاعد البرلمان

المدعوم من " الشاذلي بن جید"البرلمانیة تتعارض تماما وتوجهات رئیس الجمهوریة آنذاك 
لجمهوریة أقدم على تقدیم استقالته بعد حل إلا أن رئیس ا، طرف جبهة التحریر الوطني

أجهض ما یمكن أن ، مع ما تلا ذلك من توقیف للمسار الانتخابي، المجلس الشعبي الوطني
أنه في حالة التعایش والمهم من هذا  1،ش في التاریخ الدستوري الجزائريییوصف بالتعا

    2.سیكون مركز رئیس الجمهوریة في درة دنیا بكثیر
 : حالة عدم وجود أغلبیة برلمانیة في الجمهوریةمركز رئیس  -3

یقوم على اعتماد التمثیل النبي في ظل وجود  تكون هذه الحالة نتیجة لنظام انتخابي  
إذ ، كضامن استمراریة المؤسسات واستقرارهانظام تعدد الأحزاب أین یظهر رئیس الجمهوریة 

معین یصبح رئیس الجمهوریة المستفید  یعد غیاب الأغلبیة البرلمانیة متجانسة لصالح حزب
كونه صاحب أغلبیة ثابتة ومتجانسة في شخصه وذلك في مواجهة برلمان تكون المقاعد 

  3.ستطیع أحدها تشكیل أغلبیة داخلیةداخله مشتتة بین عدة أحزاب لا ی
  : الرئیس والاستفتاء: ثانیا

وثم ، بالموافقة أو الرفضالاستفتاء هو عرض موضوع عام على الشعب لأخذ رأیه   
والاستفتاء آلیة بید 4یسمح للشعب بممارسة المشاركة بالبث في القرارات الهامة في البلاد

الممثلة في  5الشعب للممارسة السیادة التي هي ملك له یمارسها بواسطة وعن طریق ممثله
  .رئیس الجمهوریة

  
    

                                                           
 .36- 35ص ، المرجع السابقمحمد فقیر،  1-
 .36ص، نفس المرجع 2-
  .38ص، نفس المرجع -3
 .39ص، نفس المرجع -4

العدد ، مجلة تصدر عن مجلس الأمة، مجلة الفكر البرلماني، )الاستفتاء طریقة دیمقراطیة في الجزائر( ،وسیلة وزاني 5-
  80ص، )2006نوفمبر ( 14
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  لجهاز التنفیذي سلطات رئیس الجمهوریة في علاقته مع ا: الفرع الثاني
تنوعة في علاقته مع الجهاز مرئیس الجمهوریة سلطات متعددة و خول الدستور ل  

  : رد في الدستورنذكرها وفقا لمواالتنفیذي 
برئاسة أعضاء الحكومة كل  یقصد بمجلس لوزراء اجتماع: رئاسة مجلس الوزراء: أولا

وفي الجزائر یشكل مجلس الوزراء الإطار الأمثل لمناقشة المواضیع الأساسیة 1رئیس الدولة
 2من الجماعة بقیادة رئیس الدولةوالهامة التي تهم الأمة واتخاذ القرارات المناسبة المعتمدة 

فقد جرى ، دستوریا إلى ما بعد الاستقلال ا ولیسیوالحقیقة مجلس الوزراء تعد نشأته واقع
الحكومة المعین من قبل المجلس الوطني التأسیسي بموجب القانون  تسمیة رئیسالعمل 

مجلس الوزراء إلى صدور دستور برئیس ال 1962سبتمبر  26الدستور الصادر في 
الوزراء لكنه یمارها بواسطة ، في هذا الأخیر یجسد رئیس الجمهوریة السلطة التنفیذیة19633

یجتمع بالطاقم الوزاري بفي هیئة مجلس الوزراء ویتولى على نحو من التمایز والاختلاف أین 
إشراف رئیس وتتخذ القرارات تحت ، مناقشة المواضیع التي تتعلق بالدولة والأمة

  .الذي تعود لكلمة الأخیرة له دون سواه4الجمهوریة
منه في فقرتها الثامنة أن رئیس  111أین نصت المادة  1976لیبقى علیه دستور   

الاستماع  ءهذا الخیر كانت محدود جدا باستثنارأس مجلس الوزراء إلا أن مهام الجمهوریة یت
الجمهوریة في اجتماع كون الذي یقرر هو رئیس ، إلیه في الحالة الاستثنائیة وحالة الحرب

       5.لهیئات الحزب العلیا والحكومة
) 74/4المادة (مجلس الوزراء یرأسه رئیس الجمهوریة  1989في ظل أحكام دستور   

رئیس الجمهوریة فالبرنامج لا یعد من طرف ، ویعرض علیه برنامج الحكومة من قبل رئیسها
نما رئیس الحكومة ، وكدا مشاریع القوانین، التي یرأس مجلس الوزراء ٕ المسؤول أمام البرلمان وا

الحكومة  كون رئیس مناقشة والمراقبة والتقریرمما یجعل مجلس الوزراء یحق الدراسة وال
                                                           

الأهلیة ، 2ج، عبد الحسن حداد سعد، شفیق حداد، تر علي مقلد، القانون الدستوري للمؤسسات السیاسیة ،أندریه هوریوا -1
 بیروت ، للنشر والتوزیع

 .241، المرجع السابق، سي الجزائريالنظام السیا، سعید بو شعیر -2
 .والصفحةنفس المرجع  -3
، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزیع، 4ط، تشریعا-فقها- الوجیز في القانون الدستوري الجزائري نشأة ،عبد اله بوقفة -4

  .69-698ص، 2010، الجزائر
 .242، المرجع السابق، النظام السیاسي الجزائري، سعید بو شعیر -5
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بداء الرأي الذي یمكن أن یصل إلى  ٕ حد ومساعدیه في مركز یسمح لهم بالمناقشة وا
         1.المعارضة

في حالة تقریر كما التزم الدستور رئیس الجمهوریة الاستماع إلى مجلس الوزراء   
وسبب ، الحالة الاستثنائیة والاجتماع له قبل إعلان الحربالحالة الاستثنائیة في حالة تقریر 

أن القرارین سیكون لهما أثر على النشاط تقریر الاستماع لمجلس الوزراء والاجتماع إلیه 
أین یتولى بموجب ذلك الجیش السلطة بقیادة رئیس ، الحكومي وحقوق حریات الأفراد

   2.الجمهوریة القائد الأعلى لجمیع القوات المسلحة
أسند رئاسة مجلس الوزراء لرئیس الجمهوریة من  1996التعدیل الدستوري لسنة   

فیما  1989جسد ما كرسه دستور  1996وعلیه دستور ، في فقرتها الرابعة 74خلال لمادة 
  . یخص الاستماع لمجلس الوزراء والاجتماع به

   : سلطة تعیین الوزیر الأول وأعضاء الحكومة: ثانیا
الذي  1963سوف نلقي نظرة تاریخیة عن الجهاز التنفیذي في الجزائر بدءا بدستور   

بین رئاسة الدولة ورئاسة وبهذا یجمع رئیس ، حول السلطة التنفیذیة حصریا لرئیس الجمهوریة
منه التي  58دستوریا نحو أعضاء حكومته بشيء باستثناء المادة  ولم یكن ملزم، الحكومة

الوزراء التي تعود الكلمة الأخیرة الأوامر التشریعیة في نطاق مجلس  تنص على وجود اتخاذ
   3.من الدستور 47الوزراء المسؤولین أمامه فقط وفقا لأحكام المادة ، فیه لرئیس الجمهوریة

لم یختلف الأمر كثیرا إذ أعتبر الوزیر الأول مجرد مساعد لرئیس :1976مرورا بدستور 
لت لرئیس خو  111/7حیث أن المادة ، الدستوريدون تحدید لاختصاصاته الجمهوریة 

وكان الوزراء مجرد مساعدین لرئیس ، تحدید اختصاصات الحكومة الجمهوریة صلاحیة
ویعملون تحت إشرافه ووفقا لتوجهاته وهو الجمهوریة خاضعین لسلطته الرئاسیة المباشرة 

من  115ة لأحكام المادهامهم وفقا هوریة عن ممارستهم لمأما رئیس الجممسؤولون 
     4.الدستور

                                                           
 .243ص، المرجع السابق، النظام السیاسي الجزائري، سعید بو شعیر -1
 .244-234ص، عنفس المرج -2
، جامعة باتنة، مذكرة ماجستیر-دراسة مقارنة- رئیس الجمهوریة بین دستورین الجزائري والأمریكي ،حنان مفتاح -3

 . 115ص، 2003-2004
 .  153ص، المرجع السابق، القانون الجزائري تاریخ ودساتیر الجمهوریة الجزائریة، عبد االله بوقفة -4
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رئیس الجمهوریة أین أصبحت السلطة التنفیذیة ذات قطبین : 1989وقوفا عند دستور 
تنفیذ القوانین والثاني یقوم ب، تنظیمیة المستقلةالأول یتمتع بالسلطة ال، ورئیس الحكومة

والدستور لم یتضمن شروط 1ق مراسیم تنفیذیةر عن المجلس الشعبي الوطني عن طریلصاد
تولي منصب الحكومة والوزرة وهذا یؤدي إلى وجود فراغ دستوري وبالتالي عد وجود معیار 

    2.محدد
قبل التعدیلین الذي أخذ بازدواجیة التنفیذ مجسدة في رئیس : 1996وصولا إلى دستور 

نهاء مهامهالذي یتولى رئیس الجمهوریة نفسه ، الجمهوریة ورئیس الحكومة ٕ إلا أن ، تعیینه وا
الاختلافات والتغیرات في التطبیق لاسیما في مجال التحدید الواضح والقاطع هناك بعض 

وكذا الغموض في العلاقة ، للعلاقة بین منصبین كل من رئیس الجمهوریة ورئیس الحكومة
من مجالات  مجالوبرنامج الحكومة الذي یعد ، بین البرنامج الرئاسي للانتخابات الرئاسیة

  3.العلاقة بین الحكومة والبرلمان ومناط مسؤولیتها أمام مجلس الشعبي الوطني
رتب السلطة التنفیذیة في ، 1996المؤسس الدستوري الجزائري في دستور  أنكما   

والسلطة التشریعیة في الفصل ، وضمنها رئیس الجمهوریة ثم رئیس الحكومة، الفصل الأول
أین  2008ومرورا بالتعدیل الدستوري لسنة ، القضائیة في الفصل الثالثوالسلطة الثاني 

ذیة قائمة على مبدأ الأحادیة فاستبدال منصب رئیس تغیر الوضع حیث أبحت السلطة التنفی
ومما تقدم فإن مسؤولیة الوزیر الأول لم تعدل تنصب بعد 4الحكومة بمنصب الوزیر الأول

وغنما في الآلیات ، لبحث في محتوى برنامج الحكومةعلى ا 2008لعام التعدیل الدستوري 
وعلیه أضحت مسؤولیة تتمحور حول إقناع النواب أنه ، التي ینفذها برنامج الرئیسوالكیفیات 

یسأل  أنوهذا أمر طبیعي لأنه لا یعقل ، أفضل طریقة لتجسید برنامج رئیس الجمهوریةقدم 
لكن  -برنامج رئیس الجمهوریة-عن محتوى برنامج لیست له ید في وضعه الوزیر الأول

جراءات مخطط العمل التي تحكم هذا البرنامج یمكن أن یسأل  ٕ في المقابل عن إستراتجیة وا
رغم أنه  2008كما أن التعدیل الدستوري لعام ، 5والتي یتوقف علیها نجاح أو فشل تنفیذه

                                                           
 . ص د، 1997، جامعة باتنة، مذكرة ماجستیر، الحكومة في ظل الدستور الجزائري، رشیدة العام -1
 .142ص ،نفس المرجع -2

مجلة ، مجلة الفكر البرلماني) 1996ملامح طبیعة النظام السیاسي الجزائري في ظل الدستور (، نور الدین فكایر 3-
  . 59ص، )2005أكتوبر (، العدد العاشر، تصدر عن مجلس الأمة

 .) مكانة الوزیر الأول في النظام الدستوري الجزائري(، شوقي یعیش تمتم 4-
 .146ص، نفس المرجع السابق -5
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هذه المكانة عكست في الحقیقة الأمر ة الوزیر الأول ركز في أحد جوانبه إلى تبیان مكان
مكانة وقوة المركز القانوني الذي یحضى به رئیس الجمهوریة بین المؤسسات 

وتأثیره والسیطرة التامة على الجهاز التنفیذي من طرف رئیس الجمهوریة ومیل 1الدستوریة
قط برنامج رئیس الجمهوریة ولیس الواقع فوالبرنامج هو الآن یحكم الدستور ، الكفة لصالحه

مخطط عمل یعده من اجل ذلك كما جاء في الفقرة یعود للوزیر الأول أمر تنفیذه بواسطة 
ینفذ " بـ 2008المعدلتین في  2016قبل التعدیل الأخیر لسنة  79من المادة  الثانیة والثالث

ذلك عملت الحكومة بضبط الوزیر وینسق من أجل  الجمهوریةالوزیر الأول برنامج رئیس 
   ".مخطط عمله لتنفیذه ویعرضه على مجلس الوزراءالأول 

  : نستنتج 2016في  1996الأخیر الحاصل لدستور والملاحظ بعد التعدیل   
 ینسق الوزیر الأول عمل الحكومة : 93من المادة  - 
 . تعد الحكومة مخطط وتعرضه في مجلس الوزراء - 

ینفذ برنامج رئیس الجمهوریة  2008الملاحظ هنا بعد أن كان الوزیر الأول في تعدیل 
وكان لبرنامج رئیس الجمهوریة أصبح ، مجرد منسق 2016أصبح في التعدیل الأخیر لسنة 

  . عمل الحومة
والفرق واضح بین البرنامج وعمل الحكومة فالأول محتوى وخیارات سیاسیة والثاني   

  . ات ووسائل للتنفیذأسلوب عمل وأدو 
قبل التعدیل في سنة  1996أي نلاحظ أن المؤسس الدستوري عاد إلى ما كان علیه دستور 

  . فیما یخص صلاحیات الوزیر الأول 2008
  :الاختصاص التنظیمي لرئیس الجمهوریة: ثالثا

یقصد بالسلطة التنظیمیة ذلك : الاختصاص التنظیمي لرئیس الجمهوریة تعریف -1
للسلطة التنفیذیة تحت طائلة ما یسمى بالتشریع الفرعي أو الاختصاص الممنوح 

 .2اللائحي
 

                                                           
 . 153ص، نفس المرجع السابق ،شوقي یعیش تمتم -1

، 2005، للطباعة والنشر والتوزیع دار هومة، )مكانة الوزیر الأول في النظام الدستوري الجزائري(، شوقي یعیش تمتم 2-
   .250ص
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أسند هذا الاختصاص ومن منطلق فردیة السلطة التنفیذیة عملیا وواقعا في الجزائر   
والاختصاص التنظیمي لرئیس الجمهوریة یتجلى  125،2بدلیل المادة  1،إلى رئیس الجمهوري

الدستور فیسوي كل المسائل التي في أن یستمد هذا الخیر الاختصاص المخول له بموجب 
الحدیثة التي تفصح وكذا تنطوي النظریة الدستوریة ، لا یتضمنها التحدید بمراسیم رئاسیة

لتقلیدیة تتمحور حول المرسوم من الدستور على فكرة أوسع من النظریة ا 125/1عنها المادة 
الذي یأتي مفصلا للقانون الصادر في صیغة عامة وهذا ما یسمى في القانون التنفیذي 
إنما یقصد بأن یشرع رئیس الجمهوریة بجانب البرلمان على " سلطة تنظیمیة"الدستوري

     3.أضعف تقدیر
لرئیس الجمهوریة واسعة السلطة التنظیمیة : السلطة التنظیمیة لرئیس الجمهوریةنطاق  -2

یطال كافة  مما جعل مجالاها واسعا، أین تم تحدیدها بطریقة سلبیة، غیر محدد ومستقلة
  4.المیادین والشؤون یمارسها بموجب مراسیم رئاسیة

-122في حین شرع البرلمان في مواضیع واردة على سبیل الحصر في المادتین   
یرتد بالأساس إلى مجال التنظیم  تنفیذوكل ما یخرج من نطاق ال، من الدستور 123

ومن جهة أخرى توسیع دائرة ، جهةوبالنتیجة هنا تضییق لنطاق السلطة التشریعیة 
        5.الاختصاص التنظیمي في المجال التشریع

في النظام الدستوري من الدستور أن مجال التنظیم  125الواضح من صیغة المادة   
أي المواد التي لم ، الحالي یشمل جزأین هما توضیح المواضیع الغیر مخصصة للقانون

والجزء الأخیر ، یدرجها الدستور في مجال القانون وهي من اختصاص رئیس الجمهوریة
  . المرتبطة بتنظیم القوانین وهي من اختصاص الوزیر الأولیتضمن الأعمال التنفیذیة 

وهي في حقیقتها التشابه الكبیر بین النصوص التشریعیة والنصوص التنظیمیة  عل الرغم
حیث أن ، تشریع یقوم إلى جانب تشریع البرلماني ویكنه یصدر عن السلطة التنفیذیة

مضمون النص التنفیذي هو نفسه مضمون التشریع إذ یحتوي النص التنظیمي على قواعد 
                                                           

 . 61المرجع السابق ص، تشریعا-الوجیز في القانون الدستوري الجزائري نشأة ،عبد االله بوقفة -1
یمارس رئیس الجمهوریة السلطة التنظیمیة في المسائل الغیر المخصصة "، 1996من دستور  125تقول المادة  -2

    ."ي المجال التنظیمي الذي یعود للوزیر الأولیندرج تطبیق القوانین ف، للقانون
   251-250ص، المرجع السابق، أسالیب ممارسة السلطة في النظام السیاسي الجزائري ،عبد االله بوقفة -3
  249-77ص، المرجع السابق، دروس في المؤسسات الإداریة، محمد الصغیر بعلي -4
 60تشریعا، المرجع السابق، ص  -هافق -ي الجزائري نشأةعبد االله بوقفة، الوجیز في القانون الدستور  -5
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، تنطبق علیهم الشروط التي وردت في القاعدةین عامة ومجردة سري على جمیع الأفراد الذ
بذواتهم فالأفراد الذین تشملهم القاعد العامة التي یتضمنها النص التنظیمي غیر محددتین 

نما بصفاتهم أي أنه لا یهم عدد الأفراد والأشخاص الذین تنطبق علیهم  ٕ القاعدة التنظیمیة وا
كما أن طریقة تفسیر ، لا تحدد أشخاص بالذاتالمهم أن القاعدة التنظیمیة المهم أن القاعدة 

      1.هي نفس الطریقة التي تفسر بها النصوص التشریعیةنظیمیة تالنصوص ال
ننهي هذا العنصر بأن رئیس الجمهوریة بحوزته السلطة التقدیریة تتوسع توسعا یؤدي   

آخر بید رئیس وهذا دلیل  2.بها إلى تجاوز نطاق مجال السلطة التنظیمیة المتعارف علیها
  .على الجهاز التنفیذيالجمهوریة یؤثر به 

  : سلطة رئیس الجمهوریة في التعیین: رابعا
حیث ، تعیین الموظفین هو تولیتهم الوظائف بقرارات تصدر من السلطة المختصة  

ولاعتبار موقع رئیس 3یختلف صاحب هذه السلطة باختلاف مراتب الموظفین المراد تعیینهم
الهرم المؤسساتي للنظام یخول لع صلاحیة التعیین في الوظائف الجمهوریة في أعلى 

من الدستور فإن اختصاص التعیین فیها  78و77ونظرا لأمیة المادتین ، والمناصب العلیا
  . إلا ما نص علیه الدستور4حصري لرئیس الجمهوریة إذ لا یجوز أن یفوض غیره للقیام به

خاصة في الفقرتین الثنیة والثالثة  1996من دستور  78ضف إلى ذلك أن صیاغة المادة 
بالتعیین كما أنها قد تؤدي إلى إثارة الشارع في من شأنها أن توسع سلطات رئیس الجمهوریة 

والتعدیل الأخیر  2008لكن بعد تعدیل ، الاختصاص بین رئیس الجمهوریة ورئیس الحكومة
وبالتالي یتمتع رئیس ، جمهوریة صاحب الاختصاص الأصلي بالتعیینأصبح رئیس ال 2016

بهذه السلطة المعتبرة بوصفه الرئیس الفعلي للهیئة التنفیذیة والقائد العلى للقوات  الجمهوریة
إطارات الدولة بكامل الحریة دون  أین یتولى اختیار، المسلحة على الوجه المبین في الدستور

       5.ئیس الأمریكي بشأن الوظائف السامیة والهامةموافقة البرلمان حال الر 

                                                           
، مجلة الفكر البرلماني، مجلة تصدر عن مجلس )العلاقة بین النصوص التشریعیة والنصوص التنظیمیة(سمیة بلحاج،  -1

  .23، ص )2008مارس (، 19الأمة، العدد 
 .60تشریعا، المرجع السابق، ص  - فقها - عبد االله بوقفة، الوجیز في القانون الدستوري الجزائري نشأة -  2
، مكتبة الوفاء القانونیة، 1ط، الاختصاص الدستوري لكل من الرئیس الجمهوریة ورئیس الحكومة، عز الدین البغدادي -  3

   .225ص، 2008، الإسكندریة
 .76ص ، المرجع السابق، دروس في المؤسسات الإداریة، محمد الصغیر بعلي-  4
 .68-67تشریعا، المرجع السابق، ص - فقها - ، الوجیز في القانون الدستوري الجزائري نشأةعبد االله بوقفة -  5
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في فقرتها  91من خلال تعدیل المادة  2016لكن ما یلاحظ في التعدیل الخیر لسنة   
كان رئیس  2008في تعیین الوزر الأول في تعدیل سنة الخامسة في تعیین الوزیر الأول 

أما التعدیل الحاصل والخیر أصبح رئیس ، یعین الوزیر الأول وینهي مهامهالجمهوریة 
  . البرلمانیة وینهي مهامه الأغلبیةالجمهوریة یعین الوزیر الأول بعد استشارة 

 أصبحتوكما هو الشأن فیما یتعلق بالاختصاصات التنظیمیة  1989وفي دستور   
  لحكومة مع رجحان واضح لصالح الأولموزعة بین رئیس الجمهوریة ورئیس اسلطة التعیین 

تبین الوظائف والمناصب التي یعین فیها رئس الجمهوریة القسم الأم كما أن هناك نصوص 
موجود في الدستور والجزء الأخر محدد في من التعیینات التي یختص بها هذا الأخیر 

       1.لعسكريبسلطة التعیین لرئیس الجمهوریة في الوظائف المدنیة واالمرسوم المتعلق 
كثر دقة من سابقتهما منه هما الأ 78-77تحدید المادتین 1996وبصدور دستور   
اصب السامیة التي خاصة وأنهما ركزتا على بعض المن، 1989من دستور  74المادة 

الأمین ، رئیس مجلس الدولة، رئیس الحكومة: تخضع لصلاحیات رئیس الجمهوریة وهي
راء إلا أن سفالولاة ال، أجهزة المن مسؤولوا، القضاة، محافظ بنك الجزائر، العام للحكومة

  : وردت في 15/11/2008المؤرخ في  19-08خضعت للتعدیل بموجب القانون  77المادة 
  " . یعین الوزیر الأول وینهي مهامه :" الفقرة الخامسة
لرئاسة یمكن لرئیس الجمهوریة أن یفوض جزءا من صلاحیاته للوزیر الأول :" الفقرة السادسة

  ". اجتماعات الحكومة
بغرض أو عدة نواب للوزیر الأول ، یمكن لرئیس الجمهوریة أن یعین نائبا :"الفقرة السابعة

  ". مساعدة الوزیر الأول في ممارسة وظائفه وینهي مهامهم
تعدیل شمل عدة مواد  2016خر للتعدیل في الدستور سنة آولكن ما نلاحظ في   

   : ما یلي 91وعدة فقرات ما عدل في المادة 
  . وینهي مهامهیعین الوزیر الأول بعد استشارة الأغلبیة البرلمانیة  :الفقرة الخامسة أصبحت

فقرة أصبحت  12تتكون من  77أما الفقرة السادسة السابعة ألغیتا أي بعد ما كانت المادة 
  . 91وأصبحت المادة  فقرات 10تتكون من بإلغاء الفقرتین السادسة والسابعة 

  .والملاحظ من هذا التعدیل هیمنة واضحة وسلطات أوسع لرئیس الجمهوري  
  

                                                           
  198ص، المرجع السابق، المؤسسات السیاسیة والقانون الدستوري في الجزائر من الاستقلال إلى الیوم، صالح بلحاج 1-
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   : الصلاحیات العسكریة لرئیس الجمهوریة: خامسا
على أن رئیس الجمهوریة هو القائد العلى للقوات المسلحة  1996نص دستور   

هذه الصلاحیات في ، رئاسة المجلس الأعلى للأمنه ول، ویتولى مسؤولیة الدفاع الوطني
ءا عرفتها الجزائر بدتضمنتها كل الدساتیر التي المجال العسكري المسندة لرئیس الجمهوریة 

 19962وعززها دستور  1على التوالي 1989ثم دستور 1976إلى دستور 1963من دستور 
تقویة تعني "هذه الصلاحیات العسكریة التي منحها المؤسس لدستوري لرئیس الجمهوریة 

   3".مركز رئیس الجمهوریة رفي المؤسسة العسكري
  :خارجيصلاحیات رئیس الجمهوریة في المجال ال: سادسا
لرئیس الجمهوریة سلطات واسعة في مجال السیاسة الخارجیة والعلاقات الدولیة   

ویمارس  4كون الذي یقرر السیاسة الخارجیة للأمة ویوجهها ویشرف على تنفیذها، للبلاد
الشاملة كل الاختصاصات المرتبطة بها في اعتماد وتعیین السفراء  ضمن هذه الصلاحیات

برام لمعاهدات وفقا لدستور  ٕ منه یقوم رئیس الجمهوریة بوضع  48في المادة  1963وا
كما ینهض ، تهامشیا مع مقتضیات الدستور ومقررات الحزبالسیاسات الخارجیة وتوجیهها 

والمبعوثین والتعیین في المجال بصلاحیات تتعلق بالمجال الخارجي في اعتماد السفراء 
      5.الخارجي
ودستور  1976ل من دستور :ونص على قیادة الشؤون الخارجیة لرئیس الجمهوریة   
  : فیما یلي المجال الخارجيب الصلاحیات التي تعلق 1996لتبین أحكام دستور  1989

نهاء مهامه -1 ٕ  :تعیین وزیر الخارجیة وا
ة حكومة الوزیر یقوم رئیس الجمهوریة بتعیین وزیر الشؤون الخارجیة ضمن تشكیل  

  . وینهي مهامه، الأول بعد استشارة هذا الأخیر
  
  

                                                           
من دستور  2و1الفقرتین  74 -1976من دستور  5و4الفقرتین  11 -1963من دستور  45-43 -  ،أنظر المواد - 1

1989 
  .2016مارس  6المعدل في  1996وفقرتها الأولى والثانیة من دستور  91المادة  -2
 . 49ص، المرجع السابق، عز الدین البغدادي-  3
 . 2016مارس  6المعدل في  1996من الدستور  91الفقرة الثالثة من المادة  -4
  .71تشریعا، المرجع السابق، ص -فقها -القانون الدستوري الجزائري نشأةعبد االله بوقفة، الوجیز في  -5
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نهاء مهامهم -2 ٕ  :تعیین اعتماد الممثلین الدبلوماسیین وا
نهاء    ٕ تعود صلاحیات تعیین سفراء الجزائر والمبعوثین فوق العادة إلى الخارج وا

الدبلوماسیین الجانب أوراق اعتماد الممثلین كما یتسلم هذا الأخیر ، مهامهم لرئیس الجمهوریة
          1.وأوراق إنهاء مهامهم

دستوري في الجزائر یفصح عن  اعتمدت المعاهدات الدولیة  على مبدأ: إبرام المعاهدات -3
وبالتالي ومن ، الاتفاق المبسط والمعاهدة التقلیدیة: صفتان من المعاهدات الدولیة: ملاحظتین

: دستوریة تتضمن ما یلي 2كرس هذا الخیر قاعدةالدستوري الجزائري خلال تطور القانون 
ویصادق علیها وفق الشروط المحددة في ، رئیس الجمهوریة یبرم المعاهدات الدولیة"

     3"الدستور
الرئیس مسؤول دون منازع على تحدید السیاسة في مجال وختاما لهذا العنصر یعد   

كما ، وقیامه برسم معالمهالخارجیة العلاقات الدولیة ناهیك على أنه یتولى قیادة السیاسة ا
هض رئیس الجمهوریة بتسییر وتنسیق هذا الأخیر تماشیا وواقع حال الدولة الجزائریة الذي ین

مج رئیس الجمهوریة الذي انتخب وفه مراعیا في ذلك مقتضیات الحیاة یفصح عنه برنا
    4.الدولیة

  وسلطات رئیس الجمهوري للسلطة التشریعیة تعدي صلاحیات : المطلب الثاني
لم تعرف الجزائر المستقلة سلطة تشریعیة ما یسمى بهذا الاسم في الفترة الأولى من   

لم تكن ملامحه ما یشبه هذه ، وهو المجلس الوطني التأسیسي ثم المجلس الوطنيالاستقلال 
كانت تلك الهیئة إلى الإدارة  1991- 1979السلطة في زمن المجلس الشعبي الوطني من 

كانت سلطة التشریع في الواقع ومن بدایة عهد الأحادیة إلى نهایتها ، أقرب منها إلى البرلمان
إلى  1963في الفترة الممتدة بین ، )رئیس الجمهوریة(من اختصاص السلطة التنفیذیة 

یة من ومن جدید رئیس الجمهور ، 1976إلى  1965ثم رئیس مجلس الثورة من ، 1965
                                                           

 . 2016مارس  6المعدل في  1996من دستور  92المادة  1-
كرس دستور - 19765من دستور  160، 159، 158،  111/7-   1963من الدستور  42المادة -: أنظر المواد 2-

 1996من الدستور  91/9التي تقابلها المادة  74/11من صلب المادة  1989نصا وروحا ما تضمنه دستور  1996
  .2016مارس  6المعدل في 

، 2012الجزائر ، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزیع، نون الدستوريالقانون الدولي المعاصر والقا، عبد االله بوقفة -3
 . 498- ص
 . 510-509ص، نفس المرجع 4-
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تلك الفترات كلها ساهمت الهیئة التشریعیة في إضفاء الشرعیة على  أثناء، 1989إلى 1977
بناء علیه كرست وعززت 1السیاسي للمجتمع التأطیرو سلطة وممارسة الرقابة قرارات ال
اتجاه السلطة التشریعیة المتمثلة في  التي عرفتها الجزائر سلطات رئیس الجمهوریةالدساتیر 
من تعدي لرئیس الجمهوریة على هذا الخیر من خلال عمله واختصاصاته وهذا البرلمان 

في حین خصص الثاني عن الرئیس  الأول حول الرئیس والبرلمان: یكون وفق الفروع الوالیة
ر وأخیرا الفرع الرابع أما الفرع الثالث فیكن عن الرئیس وتعدیل الدستو ، واختصاصات البرلمان

  . مخصص لعلاقة رئیس الجمهوریة بالشعب
  الرئیس وعمل البرلمان : الفرع الأول

ولیس شاغرا إلا  بأعماله یجب أن یكون قد تشكل وهو في حالة انعقاد لیقوم البرلمان  
وحله وتوجیه خطاب ، على البرلمان في عمله من خلال تشكیله وانعقادهالرئیس یتعدى  أن
لكن وان البرلمان الجزائري لا یزال مهمشا من طرف السلطة التنفیذیة المتمثلة أساسا في ، له
یزمات الهامة انالمیكخاصة في ظل استحواذه على العدید من الآلیات و ، س الجمهوریةرئی

  : وفیما یلي تحلیل ذلك 2التي تسمح له بتوحید ومراقبة عمله على النحو الذي یرغب فیه
    : شكیله للبرلمانالرئیس وت: أولا

یتكون البرلمان الجزائري من غرفتین هما المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة هذا   
 28الأخیر یمثل الغرفة العلیا للبرلمان الجزائري أین تم إنشاؤه إثر المراجعة الدستوریة في 

إلى جانب المجلس الشعبي الوطني في تشكیلة السلطة التشریعیة وممارسة  1996نوفمبر 
وتعود أسباب 3من الدستور 98بتنصیص من المادة ة بسیادة الشعب والأمة السیادة البرلمانی

حیث 5وأخرى خاصة4كغرفة ثانیة في البرلمان الجزائري إلى مبررات عامة إنشاء مجلس الأمة
نفسه غداة نهایة العهدة الأولى للغرفة والتي جاء فیها أن إنشاء  الأمةرئیس مجلس  أن

                                                           
، مؤسسة الطباعة الشعبیة العسكریة، 2ط، السلطة التشریعیة ومكانتها في النظام السیاسي الجزائري، صالح بلحاج 1-

  .11-10ص، 2011
مذكرة ) دراسة المقارنة(عن واقع الازدواجیة التشریعیة والعمل التشریعي في النظام السیاسي الجزائري ، حمید مزیاني -2

   .ماجستیر من جامعة تیزي وزو
، 2009الهدى للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر،  سعاد عمیر، الوظیفة التشریعیة لمجلس الأمة الجزائري، دار -3

 . 12ص
 .24نفس المرجع، ص  -4
 .2016مارس  6المعدل في  1996من دستور  135أنظر المادة  -5
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والتقلیل من اندفاع ...لانزلاق المفاجئمن احتمالات التجنیب البلاد " جاءمجلس الأمة 
العقابیة التي قد وجموح وممارسات الأغلبیة الظرفیة التي قد تأتي عقب علیات الانتخابات 

فقط من یوم حیث یتصور الفائزون أن تاریخ الشعوب والأمم یبدأ ، تحدث بین الحین والآخر
یر في إنشاء مجلس الأمة بتشكیله یعین فیها فوزهم المفترض في الانتخابات وبالتالي التفك

الثلث یفترض في أنه یكون من أنصار رئیس هذا ، رئیس الجمهوریة ثلث الأعضاء
وعلیه فثلث  )3/4(الجمهوریة ولن المصادقة في هذا المجلس یكون بأغلبیة ثلاثة أرباع 

  1.لىصدور القوانین المصوت علیه من طرف الغرفة الأو  الرئیس له دور حاسم في
كما أنه یمكن القول بأن مجلس الأمة أنشئ لتحقیق تفوق السلطة التنفیذیة على   

الممثل الثاني وهو المجلس الشعبي الوطني بعد رئیس الجمهوریة، حیث یتدخل مجلس الأمة 
بواسطة ممثلي رئیس الجمهوریة بشكل صمام أمان بل وضامن من سیطرة السلطة التنفیذیة 

  تعمل كمواجهة لكبح حماس الأغلبیة في المجلس الشعبي الوطنيعلى البرلمان، فهو یس
ومن محاولة فرض توجهاتها على السلطة التنفیذیة وعلى رأسها رئیس الجمهوریة من خلال 

  2.فرض النصوص التي توافق علیها
من أعضاء معظم دول العالم لا یزال الحاكم فیها یقوم بتعیین عدد  :تكوین مجلس الأمة

منه على  101لأول مرة في المادة  1996البرلمان، وهذا ما كرسه الدستور الجزائري لسنة 
الغرفة المستحدثة من بین أن یعین رئیس الجمهوریة الثلث من أعضاء مجلس الأمة 

الشخصیات والكفاءات الوطنیة في المجالات العلمیة والثقافیة والمهنیة والاقتصادیة 
لأمر متروك لمطلق تقدیر رئیس الجمهوریة في استخدام صلاحیة وسلطة والاجتماعیة، فا

  .3التعیین
لتحقیق توازنات سیاسیة عامة، ولیس مجرد میزة یستخدم رئیس الجمهوریة هذه السلطة  -

شخصیة للحاكم، حیث یسعى لاستخدام سلطته تلك من أجل إتاحة فرصة معقولة لتمثیل 

                                                           
 .2016مارس  6المعدل في  1996من دستور  135أنظر لأحكام المادة  1-
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أو الاستفادة من خبرات الرموز الاجتماعیة والثقافیة والشخصیات بعض الفئات الاجتماعیة 
   1.لإثراء العمل البرلماني ذاتهالعلمیة المتمیزة 

  :الرئیس یدعوا البرلمان للانعقاد في دورة استثنائیة: ثانیا
أشهر على الأقل ) 10(یجتمع البرلمان في دورة عادیة واحدة كل سنة مدتها عشرة   

  2.ید في ذلكالأخیر في دورة غیر عادیة لرئیس الجمهوریة لكن قد یجتمع هذا 
  :نشیر إلى ما یلي 1996من دستور  118وباستقراء المادة   

أشهر ) 10(البرلمان في الجزائر یجتمع في دورة عادیة واحدة كل سنة، مدتها عشرة  -1
  .العمل في شهر سبتمبرعلى الأقل وتبتدئ في الیوم الثاني من أیام 

یمكن للوزیر الأول طلب تمدید الدورة العادیة لأیام معدودة لعرض الانتهاء من دراسة  -2
  3.الأعمالنقطة في جدول 

كلما دعت الضرورة الملحة لذلك في دورة غیر عادیة  كما یمكن للبرلمان أن یجتمع  -3
البرلمان بناءا على مرسوم رئاسي یصدر لهذا الغرض ومنه یكن رئیس الجمهوریة قد أجبر 

  .4على الانعقاد حول جدول أعمال استدعي من أجله
مقارنة بالدورة العادیة فهي تنتهي بانتهاء المواضیع الدورة غیر العادیة غیر محددة المدة  -4

 .التي عقدت من أجلها
رئیس الجمهوریة، الوزیر الأول : انعقاد الدورة غیر العادیة هي حق للهیئات التالیة -5
ضاء المجلس الشعبي الوطني، إلا أنه لا یتم الانعقاد إلا باستدعاء من رئیس ثلثي أع) 2/3(

  .الجمهوریة برسوم رئاسي
كما أن هناك حالات أخرى ینعقد فیها البرلمان بحكم القانون لمواجهة أوضاع خاصة  -6

الحالة الاستثنائیة، حالة : ولرئیس الجمهوریة دخل فیها وهيومتابعة مجریاتها، وهي وجوبیة 
  5.الحرب، حالة شغور منصب الرئاسة

  
                                                           

 .117المرجع السابق، ص  ،عبد الجلیل مفتاح -  1
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  .رئیس الجمهوریة یوجه خطاب للبرلمان: ثالثا
خطابا یمكن لرئیس الجمهوریة أن یوجه " 1996من دستور  128تقول المادة   
قیام رئیس الجمهوریة باطلاع البرلمان على رغبات یتمنى أن والقصد من الخطاب " للبرلمان

، لأن messageیقوم بها البرلمان بالاستجابة لها، فیتم ذلك عن خطاب بمعنى رسالة 
، الوزیر الأول یذهب 1التقالید الدستوریة تحظر على رئیس الجمهوریة أن یذهب إلى البرلمان

الحكومة، عرض بیان السیاسة العامة، عمل  تقدیم مخطط(إلیه في مناسبات معینة ومتعددة 
  2.أما رئیس الجمهوریة فلا یعقل ذلك فقط بل یرسل خطابا إلى البرلمان )حالات الاستجواب

وسیلة تقلیدیة تفصح عن " الخطاب الذي یوجهه رئیس الجمهوریة للبرلمان هي   
علیه أنه لیس بوسع الاتصال غیر المباشر بین رئیس الجمهوریة والبرلمان، لأن المتعارف 

من قبل رئیسي الغرفتین رئیس الدولة أن ینتقل إلى البرلمان، وبالتالي البیانات الرئاسیة تقرأ 
وفي كل هذا لا یتوج البیان العام بإثارة النقاش حول، لان رئیس الجمهوریة یعتبر غیر 

  .مسؤول سیاسیا أمام البرلمان
انتخاب (غالبا إلا في ظرف تشریعي  وهذا الإجراء لا یلجأ إلیه رئیس الجمهوریة  

  3.)أو في حالة استثنائیة حالة الحربرئیس الجمهوریة، 
و  1976الحق فإن دساتیرلم یتضمن في أحكامه هذا  1963لئن كان دستور   
الدستورین عن  1976قد نصت علیه، غیر أن صیاغتها تختلف في دستور  1996و1989

جمهوریة مرة واحدة في السنة خطابا إلى لیوجه رئیس ا" 156اللاحقین، فقد جاء في المادة 
 119فقد نص في مادته  1989أما دستور " الوطني حول وضع الأمةالمجلس الشعبي 

وهي " یمكن لرئیس الجمهوریة أن یوجه خطابا إلى المجلس الشعبي الوطني: " على ما یلي
ل المجلس الشعبي مع استبدا 1996من دستور  128ذات الصیاغة الواردة في المادة 

  .4"الوطني بالبرلمان كونه مشكل من غرفتین هما المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة
في الجزائر توجیه خطاب للبرلمان في ظل نظام الغرفة الواحدة أو الغرفتین یأخذ   

عن تصرف شكلي رمزي  وهو أنه عبارة 1976معنیین، المعنى الأول المستمد من دستور 
                                                           

 .202المرجع ، ص  ،صالح بلحاج -  1
 .202ص نفس المرجع،  -  2
 .251عبد االله بوقفة، السلطة التنفیذیة بین التعسف والقید، المرجع السابق، ص  -  3
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الأخرى  معمول به في الأنظمة الحرة و الذي یعد شأنه شأن المیكانیزمات اقتداء بما هو
المستمدة من تلك الأنظمة، تظاهرا مفرطا بالقرب من تلك الأنظمة مع أن هذه المیكانیزمات 

ا الفائدة من اعتماد خاطبة لا تعبر في حقیقة الأمر إلا على استخفاف بالشعب، إذا م
حل البرلمان وغیرها في ظل نظام قائم على مركزیة السلطة  البرلمان، والقراءة لثانیة أو

  .وحدتها وتسلسلها هرمیا في قمتها رئیس الجمهوریة الأمین العام للحزب الوحید الحاكم
والثاني على خلاف ذلك نجد إقرار حق توجیه خطاب إلى المجس الشعبي الوطني أو   

داف قد لا تكون آنیة نظرا له معنى وأه 1996و  1989إلى البرلمان في ظل دستوري 
تطبع تصرفات نظام الحكم ولكنها قد تكون ذات جدوى مستقبلا في للممارسات التي لا تزال 

حالة ما إذا عرف النظام تحولات تجعله یشبه الأنظمة الدیمقراطیة ومع ذلك فإن النص جاء 
علیقات أورد من وهل یكون متبوعا بمناقشة أو تعاما لأنه لا یحدد متى یتم ذلك ومن یقدمه 

  .البرلمان على الخطاب
ومع ذلك یمكن اعتباره بمثابة طلبات یوجهها رئیس الجمهوریة إلى البرلمان لمساندة   

  .برنامجه حكومته بواسطة منحه الوسائل القانونیة لتنفیذه لأهمیته
  .رئیس الجمهوریة وحل البرلمان: رابعا

أنها وسیلة دستوریة تضع نهایة لعهدة  النظرة التقلیدیة تفسر سلطة الحل الرئاسي على  
المجلس الأول وتفعل إجراء انتخابات تشریعیة مسبقة، وحسب التقالید لا تعتبر الغرفة الثانیة 

   1.موضع حل رئاسي، وأن تظل محل تجدید على الدوام
التي لا یمكن " سلطة تقدیریة" ومنه الحل الرئاسي في النظام الجزائري على صورة  

یغدو مفهوم حل البرلمان السید قد تأثر عمق التأثیر بالأهلیة أي وقت وبالتالي تفعیلها في 
صیا أمر حل المجلس الشعبي الوطني، وبالنهایة الدستوریة لرئیس الجمهوریة أن یتولى شخ

  .2صار رئیس الجمهوریة في الجزائر یتمتع بسلاح قاطع تجاه المجلس التشریعي المنتخب
بإرادة رئیس والثانیة ، بحل المجلس الشعبي الوطني بطریقتین الأولى وجوبیة تلقائیة

كم  129استعمال سلطة الحل تطبیق للمادة الجمهوریة الذي یمتلك سلطة تقدیریة للجوء إلى 
   1996.3دستور 
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 :الحل الوجوبي  - أ
وضع المؤسس الدستوري آلیة ، تجنبا لدخول العلاقة بین السلطات في حلق مفرغة  

أن تحد من التعسف في استعمال المجلس الشعبي الوطني لصلاحیاته في رفض من شأنها 
تتمثل هذه الآلیة في تعرضه للحل ، عمل الحكومة المعروضة علیهالمصادقة على مخطط 

هذه الآلیة نص علیها 1لیهعالحكومیة المعروضة الوجوبي متى تمادى في رفض المخططات 
آنذاك بإیداع لائحة سحب الثقة من قبل الوطني  سمجللأین خول هذا الخیر ل 1963دستور 

ونظر ، 2الحل التلقائي للمجلسیوجب التصویت علیها استقالة هذا الخیر ، رئیس الجمهوریة
في الدولة في آن واحد فقد ترتب علیه سقوط أهم مؤسستین دستوریتین أن هذا الإجراء ی

     3كما اعتبر ذلك خصوصیة جزائریة، 1963وجهت انتقادات كثیرة لوضیعي دستور 
كما أن الحل التلقائي للمجلس الوطني في حال إدانته لرئیس الجمهوریة حالة من المستحیل 

    4منه 163نصا تقرر حل بالمادة  1976وقد تضمن دستور ، وقوعها
معرضا للحل فقد أصبح المجلس الشعبي الوطني  1996و 1989أما دستوري   

الوجوبي في حالة عدم موافقته على مخطط عمل ثاني حكومة یعینها رئیس الجمهوریة بعد 
والتي قدم الوزیر الأول استقالته ، سبقتهاأن یكون قد رفض مخطط عمل الحكومة التي 

  .5س الشعب الوطني على مخطط عملیهلرئیس الجمهوریة نتیجة عدم موافقة المجل
 :الحل الإداري التقدیري  -  ب

وبإقدامه ، متى رأى ذلك مناسبا، یمتلك رئیس الجمهوریة حل مجلس الشعبي الوطني  
قد حدد الهداف المتوخات من وضع للعهدة التشریعیة على مثل هذا الإجراء الخطیر یكون 

تصوره من وراء حل المجلس الوطني الشعبي من وأهم هدف یمكن ، للغرفة الأولى للبرلمان
بقرار لأنه لا یتصور أن یغامر رئیس الجمهوریة بمواجهة النواب ، طرف رئیس الجمهوریة

  . 6الحل دون أن یدرك النتائج التي یترتب علیه
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عن الطبیعة التقدیریة في حل المجلس نبحث في هذا التساؤل عن أمام هذا نتساءل   
إذ یعج الحل سلطة خاصة برئیس الجمهوریة وتعد ، التكیف القانوني للحل الإداري التلقائي

وهي مكرسة في ، المصدر القانوني لسلطة الحل الرئیسي 1996من دستور  29المادة 
لى إمهوریة دون ساه لسلطة خاصة یلجأ التي تعقد لرئیس الج 1976من دستور  163المادة 

أن الضرورة السیاسیة تستدعي تفعیلها قید مع الغرفة الأولى بالعزل أو استعمالها متى تبین 
  . بالتالي تحرك سلطة تقدیریة أداة الحل الرئیسي، الإقالة

ویقسم ، تعقد جلسة للتشاور حول حل المجلس المعني رئیسیا، وحسبنا دلیلا على ذلك
لن ، بتنفیذ ما یقضي إلیه الاجتماع من وجه نظرالاعتماد أن رئیس الجمهوریة ملزم بخلاف 

من الفهم الصحیح لمدلول عبارة هذا الطرح مؤسس على النظرة السطحیة بقدر ما هي تنفذ 
لیس هناك ضابط التشاور لم یعالج المؤسس الدستوري الجزائري مسالة الحل بطریقة ممیزة 

أداة تفوق خص وكذا بات الحل الرئاسي ، یقد غلى حد ما السلطة الرئاسیة في هذا المجال
وستنتج من ذلك بنص الدستور على وجوب عق اجتماع ؛ول ، بها رئیس الجمهوریة لا غیر

الرئاسي ولعل المشرع الدستوري أراد بذلك أن یتهم رئیس الجمهوریة على انه مسألة الحال 
اعتبارا بالنتیجة بعد الاجتماع عامل سیاسي بدعم رئیس ، دن طلب الاستشارةقرار الحل  اتخذ

لأن ممارسة هذا الاختصاص یعتبر من الناحیة الشكلیة كأنه تم بموافقة الجمیع الجمهوریة 
       1.وحتى إن لم یحصل الاجتماع على نفاذ الحل الرئاسي
وسیلة رقابیة في غایة الأهمیة والخطورة خلاصة هذا العنصر أن حق حل البرلمان 

فهي سلاح ذو حدین، فإذا تم استخدامه في إطاره الدستوري، وفي إطار الغایة التي شرع من 
للحفاظ على استقرار العلاقات بین السلطات العامة في الدولة، كما قد أجلها كان وسیلة 

حالة إساءة استخدامه، كما یصبح وسیلة لهیمنة السلطة التنفیذیة على باقي السلطات في 
  2.یخلق وضعیة عدم الثقة والاستقرار في العلاقات بین السلطات
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  الرئیس واختصاص البرلمان: الفرع الثاني
الاختصاص الأول للبرلمان هو التشریع بید أن ذلك لا یعني أن البرلمان یمارس   
الجمهوریة في هذا المجال بل هناك دور لرئیس عن رئیس الجمهوریة التشریع بعیدا سلطة 

  .1یتم عن طریق مجموعة من التدخلات في العملیة التشریعیة
  حق المبادرة بالتشریع :أولا

من حق إیداع نص یتعلق بقانون أو میزانیة أو لائحة "على أنها المبادرة بالتشریع   
والتشریعیة غیر وهي حق للمؤسسة التنفیذیة أجل مناقشة أو التصویت علیه من قبل البرلمان 

وما یقدم من   projet de loiتسمیة النص المقدم من قبل المؤسستین یسمى مشروع  نأ
  .proposition de loi2المؤسسة التشریعیة یسمى باقتراح قانون 

فالبرلمان ، وفي إطار مبدأ سیادة البرلمان أحد مبادئ القانون الدستوري التقلیدي  
والحكومة لا تقوم إلا باتخاذ ، داریة العامةممثل الإ باعتبارهیحتفظ بالاختصاص التشریعي 

مم لكن التحولات العمیقة التي عرفتها المجتمعات بدایة ، الإجراءات القانونیة لتطبیق القانون
بالمقابل  3نهایة الحرب العالمیة الأولى انتهي عهد احتكار التشریع من طرف البرلمان

اثر "المستمر في تنظیم العلاقات المختلفة  -رئیس الجمهوریة-التنفیذیةتصاعد تدخل السلطة 
المبادرة بالقانون هي أولى 4"استخدام أسلوب تحدد المجال التشریعي الذي ینشط فیه البرلمان

وكفاءة من اجل تقدیم مشروع أو المراحل التي یمر بها إعداد التشریع التي تتطلب جهدا 
بعد  119م المؤسس الدستوري حق اقتراح القانون ضمن المادة غذ نظ، 5اقتراح واضح وتقني

على أنه حق لكل من الوزیر الأول والنواب وأعضاء المجلس  1996لدستور  2016تعدیل 
على أنه ما یقدم من ، فالمبادرة على هذا النحو تعد حق للسلطتین التشریعیة والتنفیذیةالأمة 

                                                           
 .223-221السلطة في النظام السیاسي الجزائري دراسة مقارنة، المرجع السابق، ص عبد االله بوقفة، آلیات تنظیم  -  1
 ،المرجع السابق، علاقة المؤسسة التشریعي بالمؤسسة التنفیذیة في النظام القانوني الجزائري، سعید بو الشعیر - 2

  .216ص
، المرجع السابق، 1996نوفمبر  28الدستوري لـ العلاقة الوظیفیة بین الحكومة والبرلمان بعد التعدیل ، عقیلة حزباشي -  3

  .22ص
   .22ص، نفس المرجع -4
 .90ص، المرجع السابق، سعاد عمیر -5
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مشروع "وما یقدم قبل السلطة التنفیذیة هو  "اقتراح قانون" قبل السلطة التشریعیة هو
   1."قانون

كون ، اعترفت بحق اقتراح القانون لرئیس الجمهوریة، الدساتیر الجزائریة الأربعة  
فنعدم مقترحات المجلس ، الممارسة أثبتت أن أغلبیة القوانین هي تقریبا من أصل حكومي

المبادرة بالقانون حق مشتركا من  1963وقد جعل دستور 2،نیابي في المبادرة التشریعيال
منه قیادة  39منه أین خولت المادة  36رئیس الجمهوریة والبرلمان وذلك بصریح المادة 

الحكومة لرئیس الجمهوریة كون النظام اعتمد مبدأ فردیة الهیئة التنفیذیة بالنتیجة خص رئیس 
نفس  1976وانتهج المشرع الدستوري لسنة  3شخصیا بالمبادرة بمشاریع القوانینالجمهوریة 

من الدستور واعتمد تقدیم رئس الجمهوریة على النواب  148الأسلوب من خلال نص المادة 
من اختصاصهم الأصیل تفضیلا لأولویة النصوص المقدمة بالرغم من اعتبرا هذا المجال 

التشریعي وذلك لتعقد شریعي وذلك لتعقد عملیة من الجهاز التنفیذي على حساب الجهاز الت
   4.عملیة التشریع وما تتطلبه من بیانات ومعلومات

قبل التعدیل  119والمادة  113/1بصریح المادة  1996ودستور  1989أما دستور   
من رئیس الحكومة حالیا الوزیر الأول مبادرة اقتراح القوانین  ووبعد التعدیل على التوالي أ

أعضاء مجلس  2016وأعضاء المجلس الشعبي الوطني وأضاف التعدیل الحاصل لسنة 
  . الأمة

المبادرة 1976و 1963طبقا لدستور : ام لهذا العنصر نخرج بالنتیجة التالیةتوكخ  
نقل هذا م أین ت 1996و 1989مقارنة بدستوري  ریةو بالقوانین حق مباشر لرئیس الجمه

ومع ذلك  2008سنة 1996الأول بعد تعدیل دستور الوزیر –الحق إلى رئیس الحكومة
أن تمر جمیع المشاریع حیث اشترط المؤسس الدستوري ‘ بصمات رئیس الجمهوریة حاضرة

على مجلس الوزراء حیث تكون الكلمة الأولى والخیرة لرئیس الجمهوریة الذي یرأس المجلس 
ویضبط جدول أعماله وبالتالي یمكن اعتبار مرور مشاریع القوانین على مجلس ویدیره 

                                                           
  .91ص، المرجع السابق ،سعاد عمیر -1
   .126ص، المرجع السابق، الوافي في شرح قانون الدستوري الجزائري، صدیق فوزي أو -2
  .84تشریعا، المرجع السابق، ص  -فقها -الدستوري الجزائري نشأةعبد االله بوقفة، الوجیز في القانون  -3
  .127ص ، نفس المرجع السابق، صدیق فوزي أو -4
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حتى تحوز على رضا وموافقة رئیس الجمهوریة الذي ل من جهة " مررا إجباریا" الوزراء
       1.أخرى رفض تلك المشاریع وبالتالي إنهائها قبل أن تبدأ

     : التشریع عن طریق الأوامر: ثانیا
تغییرا جوهریا في موضوع علاقة السلطة التنفیذیة مع السلطة  1996أحدث دستور   

رئیس حیث اهتزت أسس علاقة السلطتین لصالح السلطة التنفیذیة ممثلة في ، التشریعیة
الجمهوریة إذا أصبح هذا الأخیر یتقاسم الوظیفة التشریعیة مع البرلمان عن طریق آلیة 

لك الأداة الدستوریة التي بمكتلها رئیس الجمهوریة لممارسة ت"ویقصد بالأوامر ، 2وامرالأ
أي ، وفي نفس المجالات المحددة دستوریا له، تعود أصلا للبرلمانالوظیفة التشریعیة التي 

والثابت أن هذه ، أنه بواسطتها یتقاسم رئیس الجمهوریة التشریع بأتم معنى الكلمة مع البرلمان
العالم خاصة السلطة إما أن تكون مفوضة مع البرلمان مثلما هو الحال في معظم دساتیر 

إما أن تكون سلطة أصلیة یستمدها من الدستور مباشرة دون الحاجة إلى ، الأنظمة الغربیة
   3.تفویض
ستور تضمنها داختلفت الدساتیر الجزائریة منذ الاستقلال بشأن هذه الصلاحیة حیث   
على إمكانیة رئیس الجمهوریة أن یطلب من المجلس الوطني أن یفوض له لفترة زمنیة 1963

تشریعیة في نطاق مجلس الوزراء وتعرض على محددة حق اتخاذ إجراءات ذات صیغة 
هذا التفویض التشریعي مقید بالعدید من الضوابط  4مصادقة المجلس من اجل ثلاثة أشهر

ضرورة عرضها على المجلس مباشرة ، التفویض في مجالات محددة، محدودة الزمن: أهمها
        5.وبعد انتهاء التفویض

الذي ، أعاد صیاغة مع اختلاف جوهري في نظامها القانوني 1976أما دستور  
لرئیس الجمهوریة أن یشرع فیما بین دورة وأخرى للمجلس " منه على أنه 152تنازلها في 

في عن طریق إصدار أوامر تعرض على موافقة المجلس الشعبي الوطني ، الشعبي الوطني
   ."أول دورة مقبلة

                                                           
العدد ، مجلة تصدر عن مجلس الشعبي الوطني، مجلة النائب) طریق المبادرة عن التشریع(، معمري یندال رنص -1

   .23ص، 2004، الرابع
   .07ص، قالمرجع الساب، الدین ردادة رنو  -2
  .والصفحةنفس المرجع  -3
  .1963من دستور  58المادة  -4
 130ص، المرجع السابق، الوافي في شرح قانون الدستوري الجزائري، فوزي أوصدیق -5
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كان الاستثناء الوحید في هذا المجال الذي سحب هذه السلطة  1989إلا أن دستور 
عن رغبة المؤسس الدستوري في تحقیق شيء یرا من رئیس الجمهوریة یبدوا أن ذلك كان تغ

 بكاملها بالبرلمانمن الفصل الجامد بین السلطات الذي یقتضي أن تكون سلطة التشریع 
وحده وقد یكون أیضا نتیجة التسرع في كتابة ذلك الدستور الذي أوقف بحسب هذا 

سلطة التشریع طیلة المدة الفاصلة بین الدورات البرلمانیة الاختصاص من رئیس الجمهوریة 
   1.لحلوطیلة شغور المجلس الشعبي الوطني في حالة ا

 1992جانفي  14بعد إقامة المجلس الأعلى للدولة، تقرر في  1992في جان14وبعد 
لانتقالیة، تشریعي أثناء الفترة ا الرجوع إلى فكرة التدابیر التشریعیة بموجب مراسیم ذات طابع

فإن ذلك الإجراء یعتبر خرق صریح وانحراف خطیر عن روح   1994جانفي  25أي بعد 
  1989.2فیفري  23ومنطوق دستور 

لیكرس من جدید هیمنة رئیس الجمهوریة على السلطة التشریعیة  1996لیأتي دستور 
لرئیس الجمهوریة أن : " منه قائلة 124من خلال الأوامر كاختصاص أصلي بنص المادة 

یشرع بأوامر في مسائل عاجلة في حالة شغور المجلس الشعبي الوطني، أو خلال العطل 
   3.البرلمانیة، بعد الأخذ برأي مجلس الدولة

بصفة صریحة ومباشرة تین بوضوح أن رئیس الجمهوریة یشرع  1996دستور  أحكام
فحق التشریع بأوامر ثابتة ، من الدستور بدون الرجوع إلى البرلمان للمطالبة بتفویض له

بحیث لا یجوز لغیره ، وحده وبصفة شخصیة یتحكم فیه كیفما یشاءلرئیس الجمهوریة 
   4.ممارسته كما لا یجوز تفویضه

والقراءة المدققة لمجمل المواد التي احتواها الفصل الثاني من الباب الثاني من 
المتعلق بالسلطة التشریعیة یبین لنا أن الوظیفیة التشریعیة ) 137إلى 92المواد من(الدستور 

بوصف رئیس الجمهوریة یمثل ، یتقاسمها ویشترك فیها كل من البرلمان ورئیس الجمهوریة
بل لطة یزاحم في هذا المجال صاحب الاختصاص الأصیل البرلمان جهاز أساسي في الس
ویتمتع بمجموعة من السلطات وله العدید من الاختصاصات في ، ویتحكم فیه أي تحكم

                                                           
 .205صالح بلحاج، المؤسسات السیاسیة والقانون لدستوري في الجزائر من الاستقلال إلى الیوم، المرجع السابق، ص  -1
 .131ص ، المرجع السابق، الوافي في شرح قانون الدستوري الجزائري، صدیق فوزي أو -  2
 .2016مارس  6المعدل في  1996من دستور  142المادة  -  3
  .08ص، المرجع السابق، ور الدین ردادةن -4
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ن كان في الظاهر یعتمد مبدأ الفصل  1996لأن دستور ، المجال التشریعي دون أي حرج ٕ وا
یعتمد على تركیز سلطة في ید رئیس وفي ظل الممارسة بین السلطات إلا أنه في الحقیقة 

   1.بوصفه مجسد وحدة الأمة وحامي الدستور، الجمهوریة
  الرئیس وتعدیل الدستور : الفرع الثالث

هذا الأخیر ، باعتبار الدستور القانون الأسمى والأقوى واعترافا بمبدأ سمو الدستور
مبادئ وأسس تنظیم الذي یتكون من مجموعة من القواعد العامة الدستوریة المتعلقة بتحدید 

، وضبط علاقات التوازن والتوافق بین الحریات والحقوق والسلطة ، المجتمع وسلطة الدولة
یحتوي في تقنیته وروحه فلسفة وهو غالبا مل ، م وآلیاته الدستوریة المختلفةطبیعة نظام الحك

     2.ورؤیة المجتمع الشاملة
حركات وعملیات دستوریة وقد عرفت الدولة الجزائریة الظاهرة الدستوریة من خلال 

أین جاءت كل عملیة 1996، 1989، 1976، 1963رئیسة وجوهریة تجسدت في دساتیر 
من هذه العملیات استجابة لملحة وأمنیة لعوامل وأوضاع سیاسیة واجتماعیة واقتصادیة 

وأبعادها الخاصة فیما تضمنه مم جوهریة وجدیدة دمغت كل دستور بطبیعتها ودواعیها 
   3.مبادئ وأسس وأحكام

   وفق الدساتیر التي عرفتها الجزائر  التعدیل الدستوري: أولا
جراءات التعدیل الدستوري في المواد أین تضمن أحكام  :1963بدستور  ءابد* ٕ ، 74-71وا

فهي تتمثل في رئیس الجمهوریة ، فمن حیث الجهة التي لها حق المبادرة بتعدیل الدستور
مشتركة بین بمعنى تكون المبادرة ، والأغلبیة المطلقة لأعضاء المجلس الوطني معا

     4.الطریفین
أین ، في عرض موضوع التعدیل الدستوري 1963دستور  في والمهم والملفت للانتباه

ولا لا یكفي اشتراك رئیس الجمهوریة والأغلبیة المطلقة لأعضاء البرلمان في إطلاق المبادرة 
مصادقة الأغلبیة المطلقة على المشروع بین تلاوتین وتصویتین بل یجب وقف رأي المؤسس 

                                                           
  .09ص، السابق المرجع ،ور الدین ردادةن -1

مجلة ، مجلة الفكر البرلماني، )النظریة العامة والقانونیة لعملیة تعدیل الدستور وتطبیقاتها في الجزائر(، وسیلة وزاني 2-
 . 91، )2007ماي (، 16عدد ، تصدر عن مجلس الأمة

  .92-91 ص، نفس المرجع 3 -
مجلة تصدر عن مجلس ، مجلة الفكر البرلماني) 2008قراءة قانونیة في التعدیل الدستوري لسنة (، حمامي میلود -4

 . 35ص، )2007جویلیة (، 23عدد ، الأمة
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الأصلیة ألا وهو الشعب فإن صادق علیه إلى صاحب السلطة التأسیسیة  والرجوع، الدستوري
یقوم رئیس الجمهوریة بإصداره واعتباره قانونا دستوریا خلال الأیام الثمانیة الموالیة بتاریخ 

  1.الاستفتاء
 196إلى  191تضمن أحكام التعدیل الدستوري في المواد أین: 1976مرورا بدستور *

بتعدیل دستوري فهي یمكنها المبادرة  تحت عنوان الوظیفة التأسیسیة فمن حیث الجهة التي
محصورة في شخص رئیس الجمهوریة فقط لا یشارك فیها أحد ومن حیث الإقرار فلا یوجد 

بل بمجرد تقدیم رئیس الجمهوریة لمشروع التعدیل بعرضه على ، أولي ثم نهائي إقرار
    2.لإقراره نهائیاالمجلس الشعبي الوطني 

أن  1976فیما یخص تعدیل الدستور وفق دستور والجدیر بالملاحظة فیما یخص 
وبالرجوع غلى نص المادة 3ناك ضعف فیتدخل المؤسسة التشریعیة في تعدیل الدستوره

السیادة الوطنیة ملك للشعب یمارسها عن طریق "الخامسة من الدستور التي تقضي بأن 
یمكننا القول بأن مسألة تعدیل الدستور باعتباره ینظم " ممثلیه المنتخبینالاستفتاء أو بواسطة 

لشعب صاحب الأول هو ا، تكون بمبادرة من الطریفین المذكورین، ممارسة السیادةكیفیة 
إلا أننا عند ، السیادة والثاني ممثلیه المنتخبین رئیس الجمهوریة والمجلس الشعبي الوطني

فیها من اقتصار حق المبادرة على ممثل واحد هو رئیس ورد  ندهش لما 191قراءة المادة 
بعاد الممثل الثاني الذي هو المجلس الشعبي الوطني، الجمهوریة ٕ واقتصار دوره على إقرار ، وا

  4.المبادرة التي تأتي من قبل رئیس الجمهوریة
 ،167و163الدستوري من المواد حیث تضمن أحكام التعدیل : 1989فا عند دستور قتو  *

    5:أین تبنت طریقتین لإجراء التعدیل وهما
ویقوم بها رئیس الجمهوریة أین یعرض المبادرة بتعدیل  :الاستفتاء الشعبي طریق -1

الدستور للإقرار الأول من قبل المجلس الشعبي الوطني بنفس الصیغة والشروط 
وبعد خمس وأربعین یوما من هذا ، والإجراءات التي یصوت بها على أي قانون عادي

                                                           
 .36ص، المرجع السابق ،میلود حمامي -1
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وفي هذا المقام أورد الدستور حكما ، الإقرار یعرض للاستفتاء علیه من قبل الشعب
على ولا یمكن عرضه ، إذا رفضه الشعب حیث یعتبر لاعبابمصیر المشروع یتعلق 

 . الشعب من جدید من خلال نفس الفترة التشریعیة
التعدیل الدستوري أنه بإمكان ریس الجمهوریة أن یبادر بمشروع  :الطریق البرلماني -2

ویقوم بإصداره دون الرجوع إلى الشعب متى أحرز ثلاثة أباع أصوات أعضاء المجلس 
 .رأیهبشرط إبداء المجلس الدستوري الشعبي الوطني 

عن طریق الاستفتاء الشعبي  1996في مناسبات عدة أولها في سنة  1989عدل دستور  -
بمبادرة رئاسیة  2002ثم بعد ذلك عن طریق البرلمان سنة ، 1996نوفمبر  28لحاصل في ا

عن  20081ثم جاء تعدیل ، اللغة الأمازیغیة كلغة وطنیة كلغة وطنیةوالذي تضمن دسترة 
  . 2016الذي دخل حیز النفاذ في  2015دیسمبر  28في طریق البرلمان 

الذي خص أحكام التعدیل الدستوري  :1996وصولا إلى التعدیل الدستوري لعام *
حیث اعتمد على ثلاث طرق لتعدیل الدستور ولرئیس الجمهوریة ید ، 178إلى  174بالمواد

  : فیها وهي كما یلي
تأتي المبادرة بالتعدیل من رئیس الجمهوریة وبعد أن یصوت البرلمان على  :الطریقة الأولى

مشروع التعدیل حسب الإجراءات نفسها المتبعة أثناء التصویت على نص تشریعي یعني أن 
یكون التصویت علیه ، جلس الشعبي الوطني ثم مجلس الأمةم المالمشروع یمر على التوالي 

وبثلاثة أرباع في مجلس الأمة یطرح ، یمكن أن تكون بسیطة في المجلس الأول، بالأغلبیة
إذ حصل المشروع على مصادقة الشعب اعتبر التعدیل محققا ، التعدیل للاستفتاءمشروع 

یلغى ة عدم مصادقة الشعب علیه وفي حال، فیصدره رئیس الجمهوریة ویدخل حیز التطبیق
  .ولا یمكن أن یعرض من جدید أثناء الفترة التشریعیة الجاریة

وتتم بمبادرة ، تتمیز باختصار الطریق من خلال الاستغناء على الاستفتاء :الطریقة الثانیة
إذ ارتأى هذا الأخیر أن ، ویعرضه على المجلس الدستوريرئیس الجمهوریة بمشروع التعدیل 

ولا بالمبادئ الأساسیة ، یلات المقترحة لا تمس بالتوازنات السیاسیة للسلطات العمومیةالتعد
أي إذا اعتبر المجلس ، ولا بالحریات العامة وحقوق المواطن، التي تحكم المجتمع والدولة

في هذه الحالة ، وتأسیسیة كبیرةالدستوري أن مشروع التعدیل لن تترتب علیه آثار سیاسیة 
أن یعضه على الاستفتاء شریطة أن یحصل مشروع التعدیل على الجمهوریة یمكن لرئیس 
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والملاحظ على هذه ، ثلاثة أرباع من أصوات أعضاء غرفتي البرلمان المجتمعین معا
رئیس الجمهوریة ذلك لأن  أرادلا تستبعد اللجوء إلى الاستفتاء إلزاما إذا ما ، الطریقة الثاني

أمكن رئیس ... إذا ارتأى المجلس الدستوري: "176المؤسس الدستوري كتب في المادة 
الجمهوریة یصدر القانون الذي یتضمن التعدیل الدستوري دون أن یعرضه على الاستفتاء 

معنى ذلك أنه ، "البرلمان غرفتینأصوات أعضاء  )3/4(متى أحرز ثلاثة أرباع ، الشعبي
في الحالة التي یحصل فیها على أغلبیة إمكان رئیس الجمهوریة أن یعرضه على الاستفتاء ب

إذا كما باستطاعته أن یمرر مشروعه عن طریق الاستفتاء ، ثلاثة أرباع أصوات الغرفتین
أخفق في الحصول على أغلبیة ثلاثة أرباع البرلمان في نهایة المر دور رئس الجمهوریة هو 

عدل الدستور  1996نوفمبر  28لق بتعدیل الدستور في النظام الراهن من الحاسم فیما یتع
 2008وفي نوفمبر  2002الحالي ثلاث مرات وكان التعدیل ووفق الطریقة الثانیة في أفریل 

  . 2016الذي دخل حیز النفاذ في  2005وفي دیسمبر 
إلى رئیس الجمهوریة في هذه الحالة تنطلق العملیة من البرلمان وتذهب : الطریقة الثالثة

       1.ومنه غلى الشعب
   الفرع الرابع علاقة رئیس الجمهوریة بالشعب

كذلك رئیس الجمهوریة ممثل من إرادة الشعب هذا ، البرلمان ممثلا عن الشعبیعتبر 
أعضاء البرلمان المنتخبین من طرف الشعب الأخیر یمثل كافة الكتلة الانتخابیة في حین 

ة فإنه رئیس الجمهوریة المجسد لوحدة الأم واعتبرا أن، الكتلة الانتخابیةیمثلون جزء من 
سلطة شخصیة  الذي یعد الاستفتاءدارة الشعبیة عن طریق لإلى اإیمكن اللجوء مباشرة 

یشاء حتى لتعدیل المبادئ المكرسة في محصورة بیده دون سواه یستخدمها متى وكیفما 
ومن خلال ما سبق نلاحظ ما 2ت السریعة العشوائیةالدستور رغبة في حمایتها من التغیرا

  : یلي
وحده لا یمكن أن یفوضه لأیة سلطة مهما كانت فإنه لا الاستفتاء حق لرئیس الجمهوریة  -1

   3.یمكن لأیة سلطة أخرى أن تلجأ إلیه في غیابه
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على اختیار رئیس الجمهوریة عن طریق الاقتراع العام المباشر والسري یجعله یتفوق  -2
من الشرعیة لكون رئیس الجمهوریة ظى بنفس المستوى الهیئة التشریعیة التي لا تح

أما النواب فلا یختارون إلا من قبل ناخبي دائرته ، مختار من طرف غالبیة الشعب
 1الانتخابیة

بخصوص سیاسة الرئیس فیتمكن  یشكل الاستفتاء تقنیة هامة لمعرفة رأي الشعب -3
ء رأیه الرئیس فیتمكن المواطن من إبدا سیاسة المواطن من إبداء رأیه بخصوص

  2وحة علیهبخصوص المسألة المطر 
الاستفتاء حق محفوظ لرئیس الجمهوریة یستعمله للحصول على قرار سد قد یدعم  -4

   3.مركزه
وكخلاصة لهذا المطلب نلاحظ أن هناك سیطرة رئاسیة على السلطة التشریعیة من 

حیث أن لحل الدساتیر التي عرفتها الجزائر تشیر  ،الأهمیةخلال الدور الرئاسي البالغ 
هذا من خلال تحلیل العلاقات بین بوضوح إلى نمو وفعالیة السلطة الرئاسیة أین لاحظنا 

أیضا منح الدستور مكانة ممتازة لرئیس ، رئیس الجمهوریة والمجلس الشعبي الوطني
  . الجمهوریة

  .ةئیس الجمهوریة على السلطة القضائیتعدي صلاحیات وسلطات ر : المطلب الثالث
 وممثل السامیة السلطة وصاحب الدستور حامي الجمهوریة رئیس أن منطلق من  

 الدستور في المبین الوجه على الشعب باسم تؤدي والعدالة، عنها والمتكلم جمعاء الأمة
 وتعیینه للقضاء علىالأ للمجلس الجمهوریة في الأول القاضي الجمهوریة رئیس یعد فالنتیجة

   .المساس بهذه السلطة وفقا للعلاقة القانونیة التي تربطه بها للقضاة وهو ما یخول له إمكانیة
   الجانب العضوي لعلاقة رئیس الجمهوریة بالسلطة القضائیة : الفرع الأول

رغم ما كرسه الدستور الحالي من أن السلطة القضائیة مستقلة وتمارس في إطار 
مع ذلك خول الدستور لرئیس الجمهوریة في 2للقانونإلا كما أن القاضي لا یخضع ،1القانون

  3 :التاليكبالسلطة القضائیة صلاحیات على درجة كبیرة من الأهمیة وهي مجال علاقته 
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من الدستور في فقرتها الرابعة والسابعة والثامنة مكرر  78تنص المادة  :تعیین القضاة: أولا
على أن تعیین  2016الذي یدخل حیز التنفیذ في  2015دیسمبر  28بعد آخر تعدیل لـ

الرئیس الأول للمحكمة العلیا وتتم عملیة التعیین  -القضاة: رئیس الجمهوریة في المهام التالیة
تي یجب توافرها في المرشحین لمنصب القضاء وهذا ما جاء بمراعاة الشروط والمؤهلات ال

حي نصت المادة  11-04القانون الأساسي للقضاء رقم به القانون العضوي المتضمن 
اقتراح وزیر العدل الثالثة منه على أن تعیین القضاة یكون بموجب مرسوم رئاسي بناءا على 

      . وبعد مداولة المجلس العلى للقضاء
من نفس القانون على أن التعیین في الوظائف  49وفي نفس السیاق تنص المادة 

  : النوعیة یتم هو الآخر بموجب مرسوم رئاسي وحددت الوظائف النوعیة كالتاليالقضائیة 
النائب  - رئیس المحكمة الإداریة -رئیس مجلس الدولة -الرئیس الأول للمحكمة العلیا - 

 -رئیس المجلس القضائي -فظ الدولة لدى مجلس الدولةمحا -العام لدى المحكمة العلیا
 . محافظ لدى محكمة إداریة - نائب عام لدى مجلس قضائي

المتعلق  1998لسنة  03-98ونفس الحكم ورد النص علیه في القانون العضوي رقم 
باختصاصات محكمة التنازع وتنظیمها وعملها حیث قضت المادة السابعة بأن تعیین رئیس 

نازع لمدة ثلاث سنوات بالتناوب بین قضاة المحكمة العلیا أو مجلس الدولة من محكمة الت
خذ بالرأي المطابق للمجلس العلى الأوبعد ، باقتراح من وزیر العدلطرف رئیس الجمهوریة 

  .للقضاء
 2001لسنة  08-01من القانون  39ة التحقیق فقد نصت المادة وبخصوص قضا

على أن یعین قاضي المتضمن قانون الإجراءات الجزائري  155-66والمتمم للأمر المعدل 
      4.التحقیق بمرسوم رئاسي تنتهي مهامه بنفس الأشكال

في النصوص القانونیة السالفة الذكر یتضح لنا بصورة لا تدع أي بناءا على ما ورد 
تكاد كلیة على جهاز القضائي من الناحیة مجال للشك بأن رئیس الجمهوریة یسیطر بصفة 

العضویة فإن كانت التعیینات السابقة تتم باقتراح ممن وزیر العدل حافظ الأختام فإن هذا 
                                                                                                                                                                                     

  .2016مارس  6المعدل في  1996من دستور  156المادة  -1
  .2016مارس  6المعدل في  1996من دستور  165المادة  2 -
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هذه  أنكما 1معین بدوره من رئیس الجمهوریة الذي بإمكانه عزله وقت ما یشاءالأخیر 
  .ه تابع لرئیس الجمهوریةفإن هذا الأخیر بدور ، التعیینات تتم في المجلس الأعلى للقضاء

المجلس الأعلى للقضاء هو عبارة :رئیس الجمهوریة یرأس المجلس الأعلى للقضاء: ثانیا
التي قضت بأن  1989من دستور 140عن هیئة نص علیها الدستور بمقتضى المادة 

القاضي مسئول أمام المجلس الأعلى للقضاء عن كیفیة قیامه بمهمته حسب الأشكال 
حرفیا في المادة  149فقد كررت المادة  1996أما دستور ، ا في القانونالمنصوص علیه

  . 1989سابقة الذكر في الدستور 
هذه الهیئة یترأسها شخص نصت علیه جمیع الدساتیر التي عرفتها الجزائر وهي على 

وكذا المادة  1996-1989- 1976-1963: من كل دستور-154-145- 181-45:التوالي المواد
على أن هذا الشخص الذي یرأس المجلس العلى للقضاء  12-04الثالثة من قانون العضوي 

  . هو رئیس الجمهوریة
وهذه ، المجلي لرئیس الجمهوریة كما قدمنا أعلاه وینویه وزیر العدل عود رئاسةت

قانونیة الرئاسة لیست شرفیة بل رئاسة حقیقیة تمنح لرئیس المجلس الأعلى للقضاة سلطات 
       2:یمارسها بهذه الصفة منها

للأعضاء للحضر اجتماعات المجالس العادیة الاستثنائیة حسب ما  اتالاستدعاءتوجیه  -1
 . المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء، من القانون العضو 12تنص المادة 

ضبط أعمال المجلس وجلساته بالاشتراك مع المكتب الدائم للمجلس الأعلى للقضاء كما  -2
من نفس  13وذلك طبقا لأحكام المادة ، هو منصوص علیه بالمادة العاشرة من القانون

 . القانون
من القانون العضوي المتعلق  15له مرجع عند تساوي عدد الأصوات حسب نص المادة  -3

 . بالمجلس العلى للقضاء
منافیا وفي تقییم إسناد رئاسة المجلس الأعلى للقضاء لرئیس الجمهوریة اعتبر هذا 

المواد التي تؤكد یتضمن العدید من  1996خاصة وأن دستور ، تماما لمبدأ استقلال القضاء
    3.استقلالیة القاضي وحمایته منها
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  " السلطة القضائیة مستقلة وتمارس في إطار القانون: "138المادة 
  " لا یخضع القاضي إلا للقانون: "147المادة 
  ..." القاضي محمي من كل أشكال الضغوط: "148المادة 

  .وهذا على سبیل المثال
السامیة وممثل ومن منطلق أن رئیس الجمهوریة حامي الدستور وصاحب السلطة 

ستور المبین في الدوالعدالة تؤدي باسم الشعب على الوجه ، الأمة جمعاء والمتكلم عنها
فالنتیجة یعد رئیس الجمهوریة القاضي الأول في الجمهوریة للمجلس العلى للقضاء وتعیینه 

  1.للقضاة
  بالسلطة القضائیة الجانب الوظیفي لعلاقة رئیس الجمهوریة : الفرع الثاني

یأتي الجانب الوظیفي لعلاقة رئیس الجمهوریة اتجاه الجهاز القضائي من خلال 
في المجال القضائي ومدى التعرف على الصلاحیات التي یخولها الدستور لرئیس الجمهوریة 

وبالمقابل أیضا التعرف على الصلاحیات التي یخولها ، تأثیرها على السلطة القضائیة
  . ي من شأنها التأثیر على رئیس الجمهوریةالدستور للسلطة القضائیة والت

  وسائل تأثیر السلطة القضائیة على رئیس الجمهوریة: أولا
تتمثل في الصلاحیة الوحیدة المخولة للسلطة القضائیة هي مواجهة رئیس الجمهوریة 

  . من الدستور 158محاكمة رئیس الجمهوریة عن الخیانة العظمى وفقا لنص المادة 
أین یحدد من خلال التطبیق : وسائل تأثیر رئیس الجمهوریة على السلطة القضائیة: ثانیا

  . وحلول محل السلطة القضائیة وسلب الاختصاص منها، على السلطة القضائیة
 :التضییق على السلطة القضائیة -1

عن تنفیذ الأحكام والقرارات القضائیة وعدم جواز توجیه ویحدث ذلك عبر الامتناع 
ینظر : "تنص على143رغم أن المادة ، وعرقلة تنفیذ أحكام القضاء الإداري، أوامر للإدارة

إلا أن نفوذ هذه الأخیرة وسموها یؤهلها " القضاء في الطعن في قرارات السلطة الإداریة
التي لا یتعداها القضاء في ممارسة الفواصل لممارسة سلطاتها التقدیریة في وضع الحدود و 

كإدارة إضافة إلى خطورة  متسلحة في ذلك بالامتیازات التي تحوزها، رقابته على الإدارة

                                                           
   72تشریعا، المرجع السابق، ص - فقها - عبد االله بوقفة، الوجیز في القانون الدستوري الجزائري نشأة 1 -
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، وجسامة المسؤولیات التي تتحملها في الأزمات والكوارث والظروف الاستثنائیة والحروب
   1.إلى المنفذ والمراقب في نفس الوقتفیتحول بذلك 

 :محل السلطة القضائیة وسلب الاختصاص منها الحلول -2
محل السلطة القضائیة من خلال حق إصدار تتخذ مظاهر حلول رئیس الجمهوریة 

للعمل بقانون العفو الشامل هو تعطیل "العفو وتخفیض العقوبات واستبدالها بدایة وللعلم أن 
إلا السلطة المخولة لها العقوبات فهو مساس بالقوة القانونیة للنص ومن ثم لا یملك إصداره 

   .2"إصدار القوانین
 : السلطة المختصة بإصدار العف  - أ

إصدار العفو وتخفض العقوبات أو حق ستور لرئیس الجمهوریة الجزائري أسند الد
وهي الصفة التي كانت مرتبطة بشخص الملك في أوروبا ، استبدالها باعتباره قاضي القضاة

  .مهما كانت التسمیة التي یحملها الدولةثم انتقلت غلى الشخص الأول في 
حق العفو بعد استشارة المجلس العلى  46خول بموجب المادة  1963فدستور 

للقضاء وهي القاعدة التقلیدیة التي اعتمدتها مختلف الأنظمة الدیمقراطیة في دساتیرها إلا أن 
ق إزالة كل حوكذلك " حق إلغاء العقوبة أو تخفیضها"أضاف إلى حق العفو 1976دستور 

وهو ما یعد ، والمترتبة عن الأحكام التي تصدرها المحاكم، النتائج القانونیة أیا كانت طبیعتها
وغنما ، التي لا تقتصر على العفو بشأن عقوبات الإعدام تدعیمها لسلطة الرئیس القضائیة

 وقد، مهما كانت طبیعتها بشرط أن تكون صادرة عن مؤسسة قضائیةتشمل كل العقوبات 
العف وحق تخفیف العقوبات وحق نفس المسلك بنصه على حق  1989سلك دستور 

والمترتبة ، استبدالها ولكنه تراجع عن مسألة حق إزالة كل النتائج القانونیة أیا كانت طبیعتها
: قائلا 1996كرسه دستور  1989عن الأحكام التي تصدرها المحاكم وما جاء به دستور 

إیاه صراحة أحكام أخرى في  ضافة إلى السلطات التي تخولهایصطلح رئیس الجمهوریة بالإ
       3"له حق إصدار العفو وحق تخفیض العقوبات أو استبدالها".... الدستور 

                                                           
  171ص، المرجع السابق، میلود ذبیح 1

مجلة تصدر ، مجلة المفكر، العفو الشامل والحق التشریعي لرئیس الجمهوریة في القانون الجزائري، فریدة بنت یونس 2-
  . 210ص، )2011نوفمبر (، 07عدد ، ةكر عن جامعة بس

  .2016مارس  6في التعدیل الدستوري لـ  91، تقابلها المادة 1996في فقرتها السابعة من دستور  77المادة  -3
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والجدیر بالملاحظة أن المؤسس الدستوري قد منح لرئیس الجمهوریة صلاحي إصدار 
العفو بصفة مطلقة دون أي قیود تحول دون ممارسة هذا الحق بشكل یؤدي إلى نتائج منافیة 

وبالنیة لإجراءات 1والحفاظ على السكینة والنظام في المجتمعللغرض الذب أقر من أجله 
ن من خلال استشارة المجلس الأعلى للقضاء ثم توقیع مرسوم إصدار مرسوم حق العفو تكو 

  .حق العفو
  علاقة رئیس الجمهوریة اتجاه المجلس الدستوري: الفرع الثالث

ولن الرقابة الدستوریة على القوانین ، 2باعتبار رئیس الجمهوریة حامي الدستور
لا بقي حبرا على والتنظیمات هي رمز دولة القانون لأن الدستور یحتاج إلى ضمانات  ٕ وا

واعتبار لهذا أسس المشرع الدستوري الجزائري مجلس دستوري كلفة بالسهر على ، ورق
   3.احترام الدستور

  صلاحیات المجلس الدستوري في علاقته مع رئیس الجمهوریة : أولا
واختصاص أساسي یشكل مبرر وجوده وهو "للمجلس الدستوري اختصاصات متنوعة 

والاختصاصات التي تهم هذه الدراسة هي تلك التي یقوم بها 4"یة القوانینالرقابة على الدستور 
المجلس الدستوري اتجاه رئیس الجمهوریة وهي الاختصاص المتصل بمراقبة عملیات 

واختصاصات استشاریة یقدمها المجلس الدستوري ، وانتخاب رئیس الجمهوریةالاستفتاء 
لة الشغور في منصب رئیس الجمهوریة لرئیس الجمهوریة واختصاصات أخرى تكون في حا

    : تطرق إلیها تباعا كالتالي
 :الاختصاص المتصل بمراقبة عملیات الاستفتاء وانتخاب رئیس الجمهوریة -1

یسهر المجلس الدستوري على صحة عملیات الاستفتاء وانتخابات رئیس الجمهوریة 
   5.هذه العملیاتوالانتخابات التشریعیة ویعلن نتائج 

 :یكون عمل المجلس الدستوري كالتالي :الانتخابات الرئاسیةفي   - أ
 . یتلقى المجلس الدستوري طلبات التصریح بالترشح -1

                                                           
  .149ص ، المرجع السابق، حنان مفتاح 1-
  .1996من دستور  70الفقرة الثانیة من المادة  -2
   .1996دستور من  163الفقرة الأولى من المادة  -3

 314صالح بلحاج، المؤسسات السیاسیة والقانون لدستوري في الجزائر من الاستقلال إلى الیوم، المرجع السابق، ص 4-
  .1996من دستور  163الفقرة الثانیة من المادة  -5
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والبث في صلاحیات یدرس الملفات المتعلقة بذلك من ناحیة استفتاء الشروط القانونیة  -2
 . الترشیحات

یبلغ المجلس الدستوري بهذا الشأن للمعنیین وللأمي العام للحكومة من أجل نشرها في  -3
 . الجریدة الرسمیة

ویعین المترشحین المتنافسین في الدور ، یعلن المجلس الدستوري نتائج الدور الأول -4
 . إعلان نتائج الدور الأول الثاني الذي یجري بعد خمسة عشر یوما من

 . النتائج النهائیة للانتخابات الرئاسیة یعلن المجلس الدستوري -5
 . كذلك یراقب المجلس الدستوري حسابات الحملة الانتخابیة -6
بعد تتم عملیة مراقبة المجلس الدستوري لصحة عملیات الاستفتاء  :في عملیا الاستفتاء  -  ب

 : إجرائها على النحو التالي
  . اللجان الانتخابیة سواء الولائیة أو اللجان الانتخابیة المقیمین بالخارج تلقي محاضر: 1- ب
  .توري بدراسة الطعون والفصل فیهایقوم المجلس الدس :2- ب
 :اختصاصات استشاریة یقدمها المجلس الدستوري لرئیس الجمهوریة -2

یمارس المجلس الدستوري اختصاصات ذات طبیعة استشاریة لأجل مساعدة رئیس 
وهكذا یقرر ، الظرف الاستثنائيوتقدیم النصح والمشورة له بخصوص الحالات ، الجمهوریة

رئیس الجمهوریة حالة الطوارئ أو الحضارة بعد اجتماع رؤساء مؤسسات من بینها رئیس 
ئیس الجمهوریة تقریر الحالة الاستثنائیة إلا بعد المجلس الدستوري في حین لا یمكن لر 

وبتعبیر أدق یقدم المجلس الدستوري لرئیس 1استشارة مؤسسات منها المجلس الدستوري
وفي هذه الحالة الرأي الصادرة من المجلس أو عن  ،الجمهوریة الاستشارة إما بكامله وبرئیسه

له الحق أن یأخذ لجمهوریة الذي یظل إي غیر ملزم لرئیس ا، رئیسه هو دائما رئیا استشاریا
    2به في عین الاعتبار أو یتجاهله

 :تدخل المجلس الدستوري حالة التعدیل الدستوریة -3
مشروع التعدیل الدستوري لا یمس بالمبادئ العامة التي تحكم المجتمع إذا كان   
الأساسیة  ولا یمس بأي كیفیة التوازنات، وحقوق الإنسان والمواطن وحریاتهم، الجزائري

وفي ، یتدخل المجلس الدستوري بعد إخطاره بتقریر ذلك، ات والمؤسسات الدستوریةلطللس
                                                           

  .549ص، المرجع السابق ،أحسن رابحي -1
   .315الجزائر من الاستقلال إلى الیوم، المرجع السابق، ص صالح بلحاج، المؤسسات السیاسیة والقانون لدستوري في -2
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هذه الحالة أمكن رئیس الجمهوریة أن یصدر مشروع التعدیل مباشرة دون عرضه على 
   1.الاستفتاء الشعبي بناءا على هذه الاستشارة

  :  صب الرئاسةاختصاصات المجلس الدستوري في حالة المانع والشغور لمن -4
یجتمع وجوبا في تجعل المجلس الدستوري  1996من دستور  88تفعیل أحكام المادة   

بوفاة ، الشغور المزدوج، الاستقالة، الوفاة، حالة المانع المؤقت: جمیع حالات الشغور من
برئاسة مجلس الأمة  مع حدوث شغوررئیس الجمهوریة مع حدوث شغور برئاسة الجمهوریة 

باختلاف حالات الشغور هذه كما  یختلف دور المجلس الدستوري قلیلافي الوقت نفسه هنا 
    2:یلي
یتحقق المجلس الدستوري من ثبوت هذا ، في حالة المانع بسبب مرض خطیر مزمن -1

ویقترح باجتماع الأعضاء على البرلمان أن یصرح بثبوت ، بكل الوسائل الملائمةالمانع 
 . مانعال

في حالة الشغور بالاستقالة أو الوفاة یثبت المجلس الدستوري الشغور النهائي لرئاسة  -2
 .بالشغور النهائي للبرلمانالجمهوریة وتبلغ شهادة التصریح 

یثبت المجلس الدستوري بالإجماع الشغور النهائي في رئاسة ، في حالة الشغور المزدوج -3
 . وحصول المانع لرئیس مجلس الأمة ،الجمهوریة

  تشكیلة المجلس الدستوري : ثانیا
یعین ، والأهم كذلك یستحوذ رئیس الجمهوریة على الأكبر في تشكیلیة المجلس الدستوري

هذا قبل 3المكونین للمجلس من بینهم رئیس المجلس الدستوريثلاثة أعضاء من التسعة 
أصبح المجلس یتكون من اثني عشر  2016بعد التعدیل الأخیر لسنة  2016تعدیل 
بعینهم رئیس المجلس ونائب رئیس المجلس أربعة أعضاء من بینهم رئیس : عضو

رئیسه یكون صوت ، وفي حالة تعادل الأصوات بین أعضاء المجلس الدستوري4الجمهوریة
  . مرجحا

                                                           
  .1996من دستور  176المادة  -1

 .314صالح بلحاج، المرجع السابق، ص 2-
 .1996في فقرتها الأولى من دستور  164المادة  -3

  .2016بعد آخر تعدیل لسنة  164أنظر المادة  4-
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المجلس إن التشكیلة  1996نرى ونلاحظ كذلك في التعدیل الأخیر الحاصل لدستور   
أصبح یتكون من اثنتي  2016أعضاء أما في تعدیل  9، 2008الدستوري كانت في تعدیل 

دیسمبر  28المعدل في  1996من دستور  164طبقا لأحكام المادة عضوا  )12(عشر 
 )04(أربعة: )12(ن اثنتي عشر عضوایتكون المجلس الدستوري م"تنص على ، 2015

واثنان ، رئیس المجلس یعینهم رئیس الجمهوریةأعضاء من بینهم رئیس المجلس ونائب 
واثنان تتخذهم المحكمة ، واثنان یتخذهما مجلس الأمة، یتخذهما المجلس الشعبي الوطني

    1."واثنان یتخذهما مجلس الدولة، العلیا
والملاحظ كذلك بعد آخر تعدیل أنه في السابق قبل التعدیل الأخیر لم تكن هناك   

ولم یكن هناك نائبا لرئیس المجلس ، شروط في تعیین الأعضاء من طرف رئیس الجمهوریة
مكرر یجب على أعضاء المجلس  164الدستوري والملاحظ من خلال أحكام المادة 

  2:يالدستوري المنتخبین أو المعینین ما یأت
  سنة كاملة یوم تعیینهم أو انتخابهم  40بلوغ سن  -
سنة على الأقل في التعلیم العالي في العلوم ) 15(التمتع بخبرة مهنیة مدتها خمس عشر  -

  . القانونیة
انطلاقا مما تقدم من هذا المبحث أن هناك تعدي وتجاوز صارخ وواضح من طرف رئیس  -

من خلال دراسة أحكام الدستور من الاستقلال إلى  وذلك، الجمهوریة على السلطات الثلاث
بالمفهوم العالمي السائد على الآن تبین أن هدف المؤسس الدستوري لیس تكریس الدیمقراطیة 

بل إنه حاول وضع معاییر شدیدة الخصوصیة لبناء نظام یهدف إلى ، النظام السیاسي
    3القانوناستبعاد المشاركة الفعالة للجماهیر رغم أنه یقررها 

   

                                                           
 .2015بعد آخر تعدیل لسنة  164أنظر المادة  -1

 .2015دیسمبر  28دل في عالم 1996مكرر من دستور  164المادة  2-
  .387ص، المرجع السابق، النظام الجزائري، الحاكم مظاوري لأغراض التنمیة السیاسیة للنالمخطط الدست ،دلال لوشن 3-



ة  ة ال ترتب ي                                                                         لي ل ال ان ص ف  عليهال

79 
 

  تحكم رئیس الجمهوریة في جمیع السلطات الظروف الاستثنائیة : المبحث الثاني
قد تتعرض حیاة الدولة للأخطار والأزمات التي تهدد وجودها وكیانها وان السلطة   

التنفیذیة في ضوء هذه الظروف بحاجة إلى صلاحیات جدیدة للقیام بواجبها في الحفاظ على 
ووجودها وان تعارض هذه المصالح مصلحة احترام القانون ومصلحة الحفاظ كیان الدولة 
 وللموازنة بین هذه المصالح فقد ابتدع الفكر القانوني نظریة الظروف الاستثنائیة  على الدولة

في العدید من الفترات من خلال تركیز جمیع السلطات في ید رئیس والتي عملت بها الجزائر 
ع الاستثناءات، وهذا ما سنحاول التعرف علیه في إطار هذا المبحث لمجابهة جمی الجمهوریة

بمثابة إطار مفهوماتي یتم التطرق فیه إلى مفهوم  ، الأول یكونالذي سیقسم إلى مطلبین
رئیس فیكون بمثابة إطار تطبیقي من قبل  الظروف الاستثنائیة، أما المطلب الثاني

    . الظروف الاستثنائیة حولالجمهوریة 
  مفهوم الظروف الاستثنائیة : المطلب الأول

الظروف الاستثنائیة من عرفت الجزائر خلال العشریة الأخیرة من الألفیة العشرین   
خلال العدید من الهزات أدت بها إلى معایشة مراحل عصیبة هزت هذه الأخیرة أركان 

ة من حصار عرفت البلاد جمیع صفات الظروف الاستثنائیفخلال هذه المرحلة ، الدولة
  لرئیس الجمهوریة أو الاستنجاد باللبنیة باوطوارئ وتوسیع للسلطات الاستثنائیة 

   1.بوحدات الجیش الوطني
   مفهوم نظریة الظروف لاستثنائیة وممیزاتها :الفرع الأول

والأمن  الظروف الاستثنائیة هي الظروف الشاذة الخارقة التي تهدد السلامة العامة  
وهي نظریة قضائیة أوجها مجلس الأمة ، وتعرض كیان الأمة للزوال، البلادالعام والنظام في 

   2.الفرنسي لمواجهة مثل هذه الظروف
أین عرف الاجتهاد ، هي نظریة قانونیة من صنع القضاء الفرنسي النظریة هذه  

حیث اتخذت هذه الأخیرة ، كذلك لتشریع تطبیقات مختلفة للنظریة، القضائي في فرنسا
وطبقها القضاء ) 1918-1914(أكثر وضوحا وفعالیة حلال الحرب العالمیة الأولى اتجاهات 

                                                           
، 2006، الجزائر، الجامعیةدیوان المطبوعات ، النظام الدستوري الجزائري ووسائل التغییر المؤسساتي، فرید أوصدیق 1-
   .64-63ص
، لبنان، بیروت، منشورات الحلبي الحقوقیة، 1ط، الحریات العامة في ظل الظروف الاستثنائیة، محمد حسن دخیل 2-

  .46ص، 2009
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 06 )1945-1939(وكذلك بمناسبة الحرب العالمیة الثانیة ، الحربتحت ما یعرف بسلطات 
تحول بموجب قرارین شهیرین أعلن مجلس الدولة أن حالة الحرب ، 1915أوت  6ففي 

وعلیه فإن قرارات لا تكون من صلاحیتها في وقت السلم  إصدارلجهات الضبط الإداري 
الفكرة المتلخصة هي أن الإدارة أثناء الظروف الاستثنائیة تستطیع أن تتحلل من القواعد 

  .في الظروف العادیة الاحترامالواجبة 
ل الأنظمة وتعترف ك، في الدساتیر الحدیثةوالمتفق علیه أن حالة الضرورة نظمت   

وعدم ولكنها حفاظا على حریات وحقوق الأفراد وسلطات البرلمان ، السلطات الدستوري بتلك
على السلطة ، تضع شروطا شكلیة وأخرى موضوعیة ،نجدها، إطلاق ید السلطة التنفیذیة

  1التنفیذیة لدى تقریر حالة الضرورة مراعاتها ولتنفیذها
  .الجزائرة الظروف الاستثنائیة في مدى تطبیق نظری: الفرع الثاني

عرفت الجزائر منذ الاستقلال العدید من التطبیقات للظروف الاستثنائیة نظرا للازمات   
وفي المقابل نجد أن التجربة  2التي تحللت نظامها السیاسي والفراغات الدستوریة، السیاسیة

والتي  تؤكد اعتمادها نظریة الضرورة القانونیة أو المشروعیة الاستثنائیة، الدستوریة الجزائریة
في  -رئیس الجمهوریة–یمیزها عدم تحدید المشروع الجزائري لاختصاصات السلطة التنفیذیة 

اللتان تمكنان رئیس  59و58اكتفى بالمادتین ، 1963فدستور ، هذه الأوضاع مسبقا
  .الجمهوریة لخطر وشیك الوقوع

فقد أظهر تركیز للسلطة بید رئیس  123إلى ، 119في المواد من  1976أما دستور   
 89في المواد من ، 1989وحتى دستور ، باقي المؤسسات الأخرى الجمهوریة مع اضمحلال

یبدوا أنه اختصر كل مؤسسات الدولة في الظروف الاستثنائیة في شخص رئیس  91إلى 
احتفظ فیها  التي1996من التعدیل الدستوري لعام  97إلى  91وبالنظر للمواد من ، الجمهوریة

إلا ما تعلق منها بالشروط ، 1989المؤسس الدستوري بنفس الأحكام الواردة في دستور 
فلا یزال رئیس ، الشكلیة نتیجة أحداث مؤسسات جدیدة كإشراك مجلس الأمة في الاستشارة

    3.یقبض على سلطات واسعة جدا في الظروف غیر العادیةالجمهوریة 

                                                           
الجزء ، 1996دراسة تحلیلیة لطبیعة نظام الحكم في دستور ، النظام السیاسي في الجزائر، الشعیر أنظر السعید بو -1

 .303المرجع السابق ص ، الثالث
 71المرجع السابق ص ، ووسائل التعبیر المؤسساتي، النظام الدستوري الجزائري، فوزي أوصدیق 2-
 .77السابق ص  عالمرج، عقیلة خرباشي 3-
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نجد أن رئیس  1996من دستور  97إلى  91بالنظر إلى نصوص المواد من   
الجمهوریة یتمتع بسلطات تقدیریة واسعة تمكنه من حریة التصرف في التدخل من عدمه 

ذا كان الرئیس ، وكذا الوسائل التي یجب استخدامها، واختیار الوقت الذي یتدخل فیه ٕ وا
اتخاذ كل التدابیر اللازمة لحمایة الدولة  الجمهوریة استنادا لمبررات المشروعیة الاستثنائیة

ومؤسساتها فهذا یعني ومن باب المخالفة أن أي تصرف لا یرمي إلى هذا الهدف یخرج من 
 ولما نستثني تلك النصوص العامة. حدود السلطة الاستثنائیة ویدخل في عدم المشروعیة

وریة في الظروف فإنه یظهر عدم وضوح حدود سلطات رئیس الجمه )97إلى  91المواد (
ن كان یمارس الاختصاص ، له اتخاذ أي إجراء تتطلبه هذه الظروفوبالتالي ، الاستثنائیة ٕ وا

التشریعي المحفوظ للبرلمان الذي یتركز بشكل نسبي في ید رئیس الجمهوریة في الحالة 
ورغم أن تركیز السلطة یتنافى مع دور رئیس ، مطلقة في حالة الحرب وبصورة الاستثنائیة

لجمهوریة كحاكم یجسد إدارة الأمة ویسهر إلى ضمان سیر السلطات العامة إذا أصابها ا
أنه مفترض في رئیس الجمهوریة الحیاد وعدم  '' Masset ''انقطاع وكما ذهب الأستاذ 

قد عمد إلى تقویة كفة رئیس الجمهوریة من  1996والمؤسس الدستوري لعام  1الاعتداء
فرغم إلزام رئیس الجمهوریة بطلب رأي بعض ، الاستثنائیةالإعلان عن توافر الظروف 
إلا أن آراءها ، المجلس الأعلى للأمن، المجلس الدستوري، المؤسسات الدستوریة كالبرلمان

وقرار الفصل بید رئیس الجمهوریة وهذا دون غض ، تبقى بسیطة واستشاریة غیر ملزمة
السلطة في الظروف الاستثنائیة  تنظیمالطرف من عدم كفایة النصوص القانونیة الحالیة في 

مما یؤدي إلى تحول رئیس الجمهوریة سلطة فعلیة تحوز قراراته الصادرة في المجال 
والتدابیر المتخذة في الحالات الاستشاریة تعد من السلطات الخالصة ، التشریعي قوة القانون

بع التشریعي والتنظیمي الطا لذا یجب أن تختفي قیمة الإجراءات الاستثنائیة خاصة ذات، له
بمجرد عودة المشروعیة العادیة على الأقل بالنسبة للمستقبل من أجل حمایة الحقوق 

خاصة في الحالة الاستثنائیة ، نفسهإدارة رئیس الجمهوریة إلا ، الحریات التي لا عاصم لهاو 
من  وحلول رئیس الجمهوریة كمشرع مكان البرلمان الذي ینعدم سلطته، وفي حالة الحرب

یتفرع عنه فساد التوازن بین ، خاصة في الحالة الاستشاریة وحالة الحرب، الناحیة الفعلیة
   2الحكومة والبرلمان

                                                           
 .78، 77ص ص  ، المرجع السابق ،يعقیلة خرباش 1-
 .48ص  2011، 2010، من جامعة قسنطینة رماجستیمذكرة ، الظروف الاستثنائیة والرقابة القضائیة، حمزة نقاش 2-
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   .رئیس الجمهوریة وتطبیقات الظروف الاستثنائیة: المطلب الثاني
في هذا المطلب تتناول بالدراسة والتحلیل لتطبیقات الظروف الاستثنائیة في الجزائر   

من حالة الطوارئ  97إلى  91التي وردت في المواد من  1996ظیمها في دستور وكیف تم تن
  :التعبئة العامة وفقا للفروع التالیة، الحرب، والحصار

  رئیس الجمهوریة وحالة الطوارئ والحصار: الفرع الأول 
هاتان الحالتان قریبتان من بعضهما البعض كون المؤسس الدستوري تضمنها في   

ومن الفروق الأساسیة بینهما أن الحالة  ''، 1996من دستور  92و91المواد وهي المادتان 
الطوارئ تتمیز بتوسیع سلطات الشرطة في مجال حفظ الأمن وبالتالي تقیید الحریات العامة 

أما حالة الحصار فتتمیز بانتقال السلطة إلى الجیش ، السلطات المدنیةلكن الحكم یبقى بین 
یقاف العمل السیاسي ٕ   .بالإضافة طبعا إلى تقیید أشد للحریات العامة وا

من الدستور وجود ضرورة  91وهو طبقا للمادة ، الشرط الموضوعي واحد لقیام الحالتین -
ذا أن قیام رئیس الجمهوریة بتقریر یستنتج من ه، ملحة تدعو إلى تقریر إحدى الحالتین 

والمرتبط طبعا بدرجة الضرورة الملحة فهو الذي  توقف على تقریره الخاصإحدى الحالتین ی
علما  –. 1یقدر ما إذا كانت الضرورة الملحة القائمة تستدعي حالة طوارئ أم حالة الحصار

أن المؤسس الدستوري نص على حالتي الطوارئ والحصار في نفس المادة في كل من 
إعلان حالة الطوارئ أو الحصار هو طریق یلجأ إلیه رئیس  2. 1996، 1989، 1976دستور 

هذه الأخیرة تمنح لرئیس الجمهوریة ، الجمهوریة لمواجهة الظروف الاستثنائیة أو الطارئة
أین یواجه رئیس الجمهوریة هاتان الحالتین ، ن الحریات العامة للأفرادسلطات خاصة نجد م
  :3بإصدار مراسم رئاسیة

حالة ، الضرورة الملحة دعتیقرر رئیس الجمهوریة إذا  :أولا الإطار القانوني للحالتین -
لمدة معینة بعد اجتماع المجلس الأعلى للأمن واستشارة رئیس ، أو الحصار الطوارئ

ورئیس المجلس الدستوري ، والوزیر الأول، ورئیس مجلس الأمة، المجلس الشعبي الوطني
إلا بعد موافقة ، ولا یمكن تمدید حالتي الطوارئ أو الحصار، ویتخذ كل التدابیر اللازمة

                                                           
نفس المرجع السابق ص ، المؤسسات السیاسیة والقانون الدستوري في الجزائر من الاستقلال إلى الیوم ، صالح بلحاج -1

211. 
 .الصفحة السابقة، المرجع السابق، نقاشحمزة  -2
 .121المرجع السابق ص ، عز الدین بغدادي  -3
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 '' 1996من دستور  92في حین تقول المادة  1''تمعتین معاالمنعقد بغرفتیه المجالبرلمان 
  .''یحدد تنظیم حالة الطوارئ وحالة الحصار بموجب قانون عنصري

تكمن الشروط الخاصة : ثانیا الشروط اللازمة توافرها لتقریر حالتي الطوارئ والحصار -
  :لتقریر الحالتین في شروط موضوعیة وأخرى شكلیة

شرط / أ: تتمثل في شرطي الضرورة الملحة وتحدید المدة: الشروط الموضوعیة-01
الضرورة الملحة في الخطر الذي یهدد سلامة الأشخاص والممتلكات والذي من أجله أعترف 

حالة الطوارئ أو حالة الحصار رئیس الجمهوریة باتخاذ بعض التدابیر الاستثنائیة كإعلان 
عقد اجتماعات والاطلاع على تقاریر  ویعود لرئیس الجمهوریة تقدیر هذه الضرورة یعد

وأكده دستور  1989الشيء الجدید الذي جاء به دستور  شرط تحدید المدة/ ب 2.أمنیة
لكن نسجل هنا أن عدم النص على الحد الأقصى لهذه المدة ، وهو تحدید المدة 1996

على المدة القصوى التي لا وحبذا لو نصت المادة ، ینقص من فعالیة هذا الشرط نوعا ما
و  ) 86المادة  ( 1989وللإشارة دستوري ، یجب أن یتجاوزها الإعلان الأول للحالة المقررة

ویتعلق الأمر ، أحدثا قیدین على سلطة رئیس الجمهوریة في الإعلان )91المادة ( 1996
على استمرار  واشترط موافقة البرلمان، حالتي الحصار والطوارئ لمدة معینة باشتراط إعلان

السلطة ویبقى لرئیس الجمهوریة ، الحالتین إذا ما انتهت المدة الأولى المحددة في الإعلان
لم تنص على إجراءات إنهاء  91والملاحظ أن المادة ، التقدیریة الواسعة في هذا الشأن

یة من الدستور نفسه على أن إجراءات إنهاء الحالة الاستشار  93المادة الحالتین على خلاف 
الحصار المعلنة في مدینة الجزائر العاصمة  حالة ،تقررانهاأین ، هي نفسها إجراءات إعلانها

سبتمبر  29ولمدة أربعة أشهر یمكن أن ترفع خلالها الحالة في یوم ،  1991جوان  5یوم 
المؤرخ  336-91أن قبل انتهاء المدة المحددة في الإعلان وذلك بموجب المرسوم الرئاسي 

  3. 1991سبتمبر  22في 
أخضع المؤسس الدستوري إعلان  :ارئ أو الحصارالشروط الشكلیة لإعلان حالة الطو / 02

.  4 1996من دستور  91حالة الطوارئ وحالة الحصار لإجراءات واحدة تضمنتها المادة 

                                                           
 .1996من الدستور  91المادة  -1
 .81ص  ،المرجع السابق، عقیلة خرباشي -2
 .390ص  ،المرجع السابق ،مولود دیدان  -3

 .85ص ، المرجع السابقنفس ، عقیلة خرباشي 4-
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ن كانت تمثل قیودا على سلطات رئیس الجمهوریة یجب استفتاؤها ٕ إلا أن الطبیعة غیر ، وا
ن كان لها ما یبررها سیاسیا وواقع ٕ   :وهي 1یاالملزمة لها تعدم آثارها وا

  .اجتماع المجلس الأعلى للأمن -1
 .استشارة رئیس المجلس الشعبي الوطني ورئیس مجلس الأمة  -2
 .استشارة الوزیر الأول  -3
  .استشارة رئیس المجلس الدستوري -4

  رئیس الجمهوریة والحلة الاستشاریة: الفرع الثاني
  الإطار القانوني للحالة الاستشاریة: أولا

الحالة الاستثنائیة إذا كانت البلاد مهددة بخطر داهم یوشك أن یقرر رئیس الجمهوریة    
ولا یتخذ مثل هذا الإجراء إلا بعد . یصیب مؤسساتها الدستوریة أو استقلالها أو سلامة ترابها

والاستماع ، رئیس المجلس الشعبي الوطني ورئیس مجلس الأمة والمجلس الدستوري استشارة
كحول الحالة الاستثنائیة رئیس الجمهوریة أن ، لوزراءإلى المجلس الأعلى للأمن ومجلس ا

یتخذ الإجراءات الاستثنائیة التي تستوجبها المحافظة على استقلال الأمة والمؤسسات 
  .وجوباالدستوریة في الجمهوریة ویجتمع البرلمان 

حسب الأشكال والإجراءات السالفة الذكر التي أوجبت ، تنتهي الحالة الاستثنائیة  
من  120والمادة  1963من دستور  59الحالة الاستثنائیة التي تضمنتها المادة  2إعلانها

لا یمكن إعلانها  1996من دستور  93 والمادة 1989من دستور  87والمادة  1976الدستور 
 السابقین الإجراءینإلا بتوافر الشروط والسبب في ذلك یعود إلى خطورة الإجراء بالمقارنة مع 

ذلك لأنه لم تعد الضرورة ملحة فحسب بل أن هناك خطر وشیك ، )والحصارالطوارئ (
  3.یهدد مؤسسات البلاد أو استقلالها أو سلامة ترابهاالوقوع 

 

  

                                                           
 .61المرج السابق ص ، الإداري في الجزائر بین النظریة والتطبیقالتنظیم ، عمار بوضیاف -1
 .1996من دستور  93المادة  -2

 .335ص  ،نفس المرجع السابق، السعید بو الشعیر 3-
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  1 :لتقریر الحالة الاستثنائیة 93الشروط التي تضمنتها المادة : ثانیا
وشیك الوقوع  یمكن إعلان الحالة الاستثنائیة لدى قیام خطر داهم: من حیث السبب -1

والأمر الذي یرجع ، والذي من شأنه أن یهدد الدولة في هیئاتها أو استقلالها أو سلامة ترابها
   .تحدیده إلى رئیس الجمهوریة بماله من سلطة تقدیره

یمكن إعلان الحالة الاستشاریة بموجب مرسوم رئاسي یجب التقید : من حیث الإجراءات -2
استشارة كل / أ: وهو ما یتمثل فيوالالتزام بمجموعة من الإجراءات ضمانا للحریات العامة 

الاستماع / ب. من رئیس المجلس الشعبي الوطني ورئیس مجلس الأمة والمجلس الدستوري
إلى كل من المجلس الأعلى للأمن ومجلس رئاسة الجمهوریة من خلال عقد اجتماع تحت 

  .اجتماع البرلمان/ ج. الوزراء
فالأصل ، المحدتي المدة )الحصار والطوارئ (خلافا للحالتین السابقتین  :من حیث المدة-3

ومع ذلك یمكن لرئیس الجمهوریة إنهاءها ، غیر محددة بفترة معینةإن مدة الحالة الاستثنائیة 
نها تطبیقا رئاسي مع اللجوء إلى الإجراءات نفسها المتبعة لدى إعلاورفعها بموجب مرسوم 

   2.لقاعدة توازي الأشكال
الاستثنائیة إلى توفرها لإعلان الحالة  اللازمومن خلال ما تطرقنا إلیه یمكن تقسیم الشروط 

  :الشروط الموضوعیة – 01: روط موضوعیة وأخرى شكلیةش
  .أن یكون هناك خطر مهدد للبلاد/ أ

  .أن یكون الخطر داهما وشیك الوقوع/ ب
  أن یصیب الخطر المؤسسات الدستوریة أو استقلال الدولة أو سلامة ترابها/ ج

وتتمثل هذه الشروط في حملة من الاستشارات اللازمة من حیث مبدأ : الشروط الشكلیة -02
ف عند هي إلا شكلیة تتوق وهذه الشروط ما 3إجراءها والاختیاریة من حیث الأخذ بها

قاطعة في هذا  ''تها في الدساتیر السابقة ومثیلا 93وما یؤكد أن المادة ، الاستشارة لا غیر
 4الصدد لأنها تعقد لرئیس الجمهوریة وحده سلطة تقدیر الخطر وتقریر الحالة الاستثنائیة

  :وهي

                                                           
  .80، 79: ص ص، المرجع السابق، محمد الصغیر بعلي، دروس في المؤسسات الإداریة -  1
 .80ص ، نفس المرجع -2
 .89ص  ،السابق المرجع، عقیلة خرباشي -3
 .149المرجع السابق ص ، تشریعا -فقها-الوجیز في القانون الدستوري الجزائري نشأة، عبد االله توقفه -4
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  المجلس الشعبي الوطني ورئیس مجلس الأمةاستشارة رئیس  -01
  الدستورياستشارة المجلس  -02
  الاستماع للمجلس الأعلى للأمن -03
  .الاستماع إلى مجلس الوزراء -04

  رئیس الجمهوریة والتعبئة العامة: الفرع الثالث
، 1989، 1976هذه الحالة عرفتها التجربة الدستوریة الجزائریة من خلال الدساتیر   

   .94،  882، 1211: في المواد التالیة 1996
یقرر رئیس الجمهوریة التعبئة العامة في مجلس الوزراء ''إذ تنص هذه الأخیرة على   

المجلس  إلى المجلس الأعلى للأمن واستشارة رئیس مجلس الأمة ورئیس الاستماعبعد 
  .3الشعبي الوطني

وكل ما یهم المجهود ، جعل جمیع المرافق العامة والخاصة''یقصد بالتعبئة العامة   
وبالتالي یمكن تأمیم ومصادرة العدید ، الحربي من أفراد وعتاد وأموال تحت طلب الحكومة

العدید كما یمكن تحویل ، من المفقودات والعقارات تحت شعار المشاركة في المجهود الحربي
  .4صناعات إلى الاختصاصات الحربیةالمن 

تقریر التعبئة العامة هي من الصلاحیات المحصورة لرئیس الجمهوریة وهذا ما أكدت   
من دستوري  88و 121دتین كون الما اختلافلكن مع ، علیه المواد السالفة الذكر

على التوالي فقد نصت على أن تقریر التعبئة العامة من اختصاص رئیس  1989و1976
منه والجدید الذي أتت به هذه الأخیرة  94مادة في ال 1996دستور ك وعزز ذل، الجمهوریة

جراءات شكلیة على  بعض الشروط والإجراءات التي ماهي اشتراط  ٕ هي في الحقیقة شروط وا
  :وهي1996ن دستور  94تضمنتها المادة  إتباعهارئیس الجمهوریة 

  .تقریر التعبئة العامة في مجلس الوزراء -01
  .منالاستماع إلى المجلس الأعلى للأ -02
  .استشارة كل من رئیسي مجلس الأمة والمجلس الشعبي الوطني -03

                                                           
 .1976من دستور  121أنظر المادة  -1
  .''التعبئة العامة یقررها رئس الجمهوریة'' 1989من الدستور  88تنص المادة  -2

 .1996من دستور  94المادة  3-
 .138ص  ،المرجع السابق، الوافي في شرح القانون الدستوري الجزائري، أوصدیقفوزي -  4
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   رئیس الجمهوریة والحرب: الفرع الرابع
إذا وقع عدوان فعلي على البلاد أو یوشك ''حالة الحرب على أنه  1996ذكر دستور   

یعلن رئیس ، أن یقع حسب ما نصت علیه الترتیبات الملائمة لمیثاق الأمم المتحدة
الجمهوریة الحرب بعد اجتماع مجلس الوزراء والاجتماع إلى المجلس الأعلى للأمن واستشارة 

ویجتمع البرلمان وجوبا ویوجه ، رئیس المجلس الشعبي الوطني ورئیس المجلس الدستوري
وحالة الحرب أشد خطر من سابقتها كونها  1 ''رئیس الجمهوریة خطابا للأمة یعلمها بذلك

  2.الترابیةتمس بالسلامة 
هي صراع مسلح بین الدول بهدف فرض التوجهات السیاسیة : الحرب عریفت /أولا

وحسب القانون الدولي التقلیدي فإن ، وباستخدام وسائل تم تنظیمها بموجب القوانین الدولیة
وتستخدم فیها ، وتنتهي حالة السلام بینهما، الحرب هي حالة عداء تنشأ بین دولتین أو أكثر

تحاول كل دولة إحراز النصر على أعدائها ومن ثم فرض ، لمسلحة في نضال مسلحالقوات ا
بتوافر وبذلك فمفهوم الحرب یتحقق  3إملاء شروطها المختلفة من أجل السلام، علیهاإرادتها 

  .جملة من العناصر
  .وقوع الاشتباك المسلح -01
  .أن یكون طرفاه حكومتین -02
  .الوطنیة للطرف المثیر للحربأن یكون الهدف تحقیق المصالح  -03
  .أن یكون هذا الطرف قاصدا إثارة الحرب -04
   4.قیام حالة الحرب وزوال حالة السلام -05
حق الحرب مرده سلطة الدولة تفعیله یتأتى وفق شروط ''المؤسس الجزائري الحد على أن  -

وبالتالي حق الحرب ذو معنى واعتبار وتفسیر مصفوفة یعني النظر إلى حالة ، دقیقة
وبالمحصلة هناك حالتان ، المستحثة لحالتین من الحرب الأوصالوالنظر إلى ، الحرب

الحرب الدفاعیة  الأولى حالة: نقیضللحرب تطرحان نفسیهما وفق صورتین على طرفي 
  5.والثانیة الحرب الهجومیة

                                                           
 .1996من دستور  95المادة  -1

 .213ص، المرجع السابق، المؤسسات السیاسیة والقانون الدستوري في الجزائر من الاستقلال إلى الیوم، صالح بلحاج 2-
 .165ص  ،المرجع السابق، عمر سعد 3-
 .نفس الصفحة، سابقنفس المرجع ال 4-
 .590ص ، مرجع سابق، القانون الدولي المعاصر والقانون الدستوري، وفقةبعبد االله  -5
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والذي یهمنا في هذه الحالة هو مضمون المبدأ الدستوري الذي یتمحور حول إعلان   
تطور القانون ''فالمحصلة  1.ةكثر تمیزا للسیادة الدائمة للدولالحرب ذات السمة النوعیة الأ

كرس مبدأ الحرب الدفاعیة : أولىدق الفرق بین الصنفین لحالتي الحرب من جهة الدستوري 
وبالطبع حالة الحرب الهجومیة تفصح عن حق الحرب وعلى نقیض ذلك ، 95بدلالة المادة 

ین في القانون الدستوري الجزائري بمجمله لم یأخذ بمبدأ الحرب الهجومیة حسب الوجه المب
كون هذا  ،ون والدوليوبالتالي فالجمهوریة الجزائریة دولة أكثر دعما وحمیة إلى السلم والتعا

وفق  1996من دستور  26المبدأ مرتبط بالعقیدة الجزائریة التي تفصح عنها المادة 
تمتنع الجزائر عن اللجوء إلى الحرب من أجل المساس بالسیادة المشروعة للشعوب ''تعبیریة

بالإضافة إلى  ''،لمیةیة الخلافات الدولیة بالوسائل السوتبذل جهدها لتسو ، الأخرى وحریاتها
ذلك جنوح الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة إلى السلم والتعاون الدولي وفق الوجه 

  . 2 1996من دستور  28المبین في المادة 
  .الصیغة الدستوریة التالیة :السلطة المختصة بإعلان الحرب: ثانیا
بهذه  مفاد ذلك أن المبدأ الدستوري خص رئیس الجمهوریة ''یعلن رئیس الجمهوریة الحرب''

السلطة المعتبرة والخطیرة ومرد ذلك أن رئیس الجمهوریة یعد القائد الأعلى للقوات المسلحة 
المكرسة من دستور  77وبالمحصلة یتولى مسؤولیة الدفاع الوطني بدلالة المادة ، للجمهوریة

1996 3.  
حالة الحرب أشد خطورة من بین الظروف غیر العادیة  :شروط إعلان حالة الحرب :ثالثا

یتبین أن هناك شروطا موضوعیة وأخرى شكلیة ، 1996من دستور  95وبالرجوع إلى المادة 
أن یكون العدوان –لإعلان حالة الحرب : وتكمن الشروط الموضوعیة، یلزم توفرها لإعلانها

وقوع حسب ما نصت علیه الترتیبات الملائمة لمیثاق الأمم فعلیا أي وقع أو على وشك ال
إن حالة العدوان الفعلي حسب ما جاء في میثاق الأمم المتحدة محصورة في  4المتحدة

وتترك ، تثیر بعض الغموض ''وشیك الوقوع''العدوان المادي فإن عبارة أین ، العدوان المسلح

                                                           
 .591، ص مرجع سابق، القانون الدولي المعاصر والقانون الدستوري، وفقةبعبد االله  -1
 .593، 592: ص،ص، المرجع السابق ،القانون الدولي المعاصر والقانون الدستوري، وفقةبعبد االله  -2
 .594ص ، نفس المرجع السابق -3
 .من میثاق الأمم المتحدة 51المادة  -4
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من الشروط الشكلیة في استشارة واستماع في حیت تك 1السلطة التقدیریة لرئیس الجمهوریة
  :واجتماع الهیئات التالیة

  اجتماع مجلس الوزراء -1
  .الاستماع إلى المجلس الأعلى للأمن -2
  .استشارة رئیس المجلس الشعبي الوطني ورئیس مجلس الأمة -3

  : الآثار التي تترتب عن إعلان حالة الحرب: رابعا
  :وهي كالتالي 1996من دستور  96إلى  95هذه الآثار تضمنتها المواد من 

  اجتماع البرلمان وجوبا -1
بعد اجتماع البرلمان وجوبا وبالرغم من إیقاف العمل بالدستور طیلة حالة الحرب یلزم  -2

  الدستور رئیس الجمهوریة بتوجیه خطاب إلى الأمة یعلمها فیه بدخول وضعیة الحرب 
  .إیقاف العمل بالدستور -3

   

                                                           
 .91.  90ص  ص، المرجع السابق، عقیلة خرباشي-1
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  مسؤولیة رئیس الجمهوریة :المبحث الثالث
ویمثل في نفس الوقت ركیزة ، الجزائري منتخب مباشرة من الشعب رئیس الجمهوریة  

فإنه ، بمفهومها الواسعوالمفجر الرئیسي للسلطة ، النظام باعتباره حامي الدستور وممثل الأمة
بل یكاد ینعدم ، عن الأقوال والأفعال التي تصدر منه وهو یمارس وظیفته مسؤولالا یكون 

   1.إثبات الضرر للغیر الناجم عن أقواله وأفعاله مما یستبعد مسؤولیة مدنیا
بتخویل من ولكون رئیس الجمهوریة الجزائري یقوم بمجموعة من الأعمال والتصرفات   
على  "أین توجد السلطة توجد المسؤولیة  "كالتشریع والتنظیم واستنادا للمبدأ القائل : الدستور

عن إمكانیة قیام المسؤولیة السیاسیة والجنائیة لرئیس الجمهوریة خاصة  هذا الأساس نتساءل
س وعن إمكانیة خضوع الأعمال التي یقوم بها رئی 1996بعد التعدیل الدستوري لسنة 

  .الجمهوریة للرقابة
   المسؤولیة الجنائیة لرئیس الجمهوریة: المطلب الأول

في  158المسؤولیة الجنائیة لرئیس الجمهوریة ومغزاها بناء على أحاكم المادة  ىمؤد  
تأكید على أمر مفاده أن البرلمان خاصة الغرفة الأولى  1996فقرتها الأولى من دستور 

لیس له دخل في تحریك المسؤولیة الجنائیة لرئیس الجمهوریة كون المؤسس الدستوري مكن 
 س المشرعباشرة هذه المهمة والاختصاص على عكسواها م المحكمة العلیا للدولة دون

الدستوري المصري الذي أخذ بالمسؤولیة الجنائیة لریس الجمهوریة من خلال نصه علیها في 
وتكون بناء على اقتراح مقدم من طرف ثلث أعضاء مجلس ، 1971من دستور  85المادة 

ویوقف رئیس ، ثلثي أعضاء المجلسالاتهام إلا بأغلبیة ولا یصدر قرار ، الشعب على الأقل
الرئاسة  ویتولى نائب رئیس الجمهوریة، الجمهوریة عن عمله بمجرد صدور قرار الاتهام

ینظم القانون ، لحین الفصل في الاتهام وتكون محاكمة رئیس الجمهوریة أمام محكمة خاصة
جراء المحاكمة أمامها ٕ ذا حكم بإدانته أعفي ، ویحدد العقاب، تشكیلها وا ٕ من منصبه مع عدم وا

في حیث یكون البرلمان الجزائري غیر ممكن من ممارسة هذا  2الإخلال بالعقوبات الأخرى
إذا ارتأى المؤسس الدستوري أن یحاكم رئیس الجمهوریة جنائیا أمام المحكمة ، الاختصاص

رنة العلیا للدولة ولعله في ذلك راعى مركزه القانوني على الصعید الداخلي والخارجي بالمقا
                                                           

 )،2010سبتمبر (، 05عدد ، مجلة تصدر عن جامعة الكوفة، مجلة الكوفة )مسؤولیة رئیس الجمهوریة(،فتیحة عمارة 1-
  .133ص 

 195ص ، المرجع السابق، آلیات تنظیم السلطة في النظام السیاسي الجزائري دراسة مقارنة، عبد االله بوفقة -2
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خیانة العظمى في وجه رئیس لكن لا یلوح هذا الأخیر بجریمة ال، مع مكانة البرلمان
وعلیه فإن إدراج المسؤولیة ، الجمهوریة التي تختلف عن جریمة عدم الولاء للنظام السیاسي

ها أن تعدو مقدمة لتدعیمه سیاسیا ب یرادالجنائیة لرئیس الجمهوریة وفق هذه الصورة 
   1.وسلطویا
كما أن هناك أمر ، هنا فیه إبراز تفوق ملحوظ لهیئة الرئاسة على حساب البرلمان  

وأن كان ، یعتبر مسؤولا جنائیا سوى في حالة الخیانة العظمىمفاده أن رئیس الجمهوریة 
الدستور لم یحدد نطاق هذه المسؤولیة وحصر الأفعال التي تقضي إلى تحریك الاتهام 

ومن هنا یدق ، كأنه أراد أن یضفي علیها طابعا صوریا ومجازیاو ، الجنائي لرئیس الجمهوریة
وأن تقدم في شكل مبدأ قانوني متأصل ، الفرق بین أن تصاغ قاعدة على الطریقة الأمریكیة

، استبعاد رئیس الجمهوریة عن نطاق الرقابة البرلمانیة: في النظام السیاسي الجزائري مفاده
  2.إقرار المسؤولیة الجنائیةسیة من خلال بالنتیجة تحوط على المسؤولیة السیا

   .المسؤولیة السیاسیة لرئیس الجمهوریة: المطلب الثاني
النظري یختلف عن الوضع العملي والبحث جاري لأجل تجسید المسؤولیة الوضع   

فهي تتجلى وفق ، السیاسیة لرئیس الجمهوریة الجزائري رغم تخلي التطور الدستوري علیها
، حیث یمكن أن یؤدي تصرف رئاسي ضار إلى تواجدها على أرض الواقعصورة أو أخرى 

  .ومن هذا المنظور تقوم مسؤولیة رئیس الجمهوریة السیاسیة وذلك أمام الأمة والبرلمان
  :  قیام المسؤولیة السیاسیة لرئیس الجمهوریة أمام الأمة /أولا

رئیس الجمهوریة أمام الأمة من خلال الانتخابات الرئاسیة التي تضع  تقوم مسؤولیة  
إذ نظهر  3مسؤولیة رئیس الجمهوریة المباشرة على المحك وأن كان راغبا في نیل ولایة ثانیة

إضافة إلى التحكیم ، تعدد وجهات العودةمسؤولیة رئیس الجمهوریة أمام الأمة بمقتضى 
  .الشعبي

I. هذه الأخیرة تتأتى خارج نطاق مواعید الانتخابات  :عادیةبموجب الاستشارة غیر ال
  :حسب ما یليحیث یمكن أن تحرك مسؤولیة رئیس الجمهوریة ، الرئاسیة والتشریعیة

                                                           
 .197ص ، المرجع السابق، آلیات تنظیم السلطة في النظام السیاسي الجزائري دراسة مقارنة، عبد االله بوفقة 1-
 .199ص ، نفس المرجع -2
 .201ص ، نفس المرجع -  3
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–یترجم هذا المسلك للرئیس على أنه یسعى لتحقیق غایة  :للرئیس أن یستقیل ویترشح/ أ
إلى الهیئة الناخبة قبل أن تنقضي ولایته على رأس مجلس الدولة لكي  - عاد الیامین زروال

ولا وجه لهذه القضیة سوى القول بأنها حالة استثنائیة یأخذ رئیس  1یترشح لرئاسة الجمهوریة
والأكید أن ، نتخابات التشریعیة فاعلیة عدوانیةالجمهوریة بهذه الفرضیة إن تولدت عن الا

  .رئیس الجمهوریة یمحص الوضع السیاسي قبل إقدامه على هذا التصرف
ینحل المجلس الشعبي الوطني لوضع حد للخلاف الناشب  :الحل الرئاسي للغرفة الأولى/ ب

 یحاجج بأن في هذه الحالة على رئیس الجمهوریة أن لا، بینه وبین رئیس الجمهوریة والحكمة
اقتران الأغلبیتین الرئاسیتین – الانتخابات التشریعیة ستأتي بأغلبیة برلمانیة صدیقة

أین یمكن أن تدق دقة الناخبین فیجري الاقتراع العام في مجرى مخالف لرغبة  - والبرلمانیة
على  ونتیجة لرد الأغلبیة العدوانیة على الإرادة الرئاسیة وبالتالي یتوجب، رئیس الجمهوریة

كون التصرف یعد اعتراضا شعبیا ، رئیس الجمهوریة في هذا المقام أن یتنحى عن الحكم
  .2لكن لا یعتبر هذا الإجراء فاسخا للعهدة الرئاسیة، على سیاسته

تجرى عادة الانتخابات الرئاسیة والتشریعیة متباعدة لكي تتمكن الهیئة  :الاستفتاء العادي/ ج
وهذا یعرف ب ، في ظرفین متباعدین غیر متقاربین شحالناخبة من الضغط على المتر 

"pressure people" دراسة  ومنه یتاح للهیئة الانتخابیة فرصة، وهذا یمثل عملا إیجابیا
فتتدارك الأمر إن رأت في ذلك ، الاقتراع الأول ومدى انعكاساته على الوضع السیاسي

ویتأتى ، ضرورة على هذا یمكن أن تتحرك المسؤولیة السیاسیة لرئیس الجمهوریة أمام الأمة
أو بسبب حل المجلس الشعبي الوطني ، الشعب في موضوع معینذلك بموجب استفتاء 
وواضح صورة حالة عودة رئیس الجمهوریة للهیئة ، لترشح لولایة ثانیةوعلى إثر استقالته ل

وهكذا انطرح مسؤولیة مصدر السلطة على محك ، الناخبة لطلب الثقة من أجل تجدید العهدة
  3.الثقة كل خمسة أعوام

II. حیث  "تتطرق إلیه من خلال المبدأ القائل  :والثانیة تظهر من خلال التحكیم الشعبي
  :وتحلیل هذا المبدأ كالتالي 4"توجد السلطة توجد مسؤولیة سیاسیة للقیام علیها

                                                           
 .202ص ، المرجع السابق، آلیات تنظیم السلطة في النظام السیاسي الجزائري دراسة مقارنة، بوفقةعبد االله  -1
 .204ص ، نفس المرجع -2
 .209،210ص نفس المرجع، ص  -3

  .210ص ، نفس المرجع 4-
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في الأغلبیة المطلقة للفوز برئاسة الجمهوریة یفترض النظام الانتخابي  :تحویل السلطة/ أ
والأكید یبني الائتلاف ، اثنین مرشحینیجري الدور الثاني على في الدور الأول دون ذلك 

وعلى ضوء ، الحزبي على أوضح صورة حول هذا المترشح أو ذلك خلال الدور الثاني
الفاعلیة السیاسیة نحو أحدهما تبرز إلى حیز الوجود أغلبیة ناخبة ویحدث اقتران بین 

ترشح فإن استحوذ على الحزب لكي ی، فیتولى ثان الاثنین رئاسة الجمهوریة، الأغلبیتین 
للرئاسات فینفجر كیان الحزب أو یترشح وهو غیر محل قبول من حزبه والهیئة الناخبة فلا 

  . 1یحظى بثقة الأمة
الظاهر أن المؤسس الدستوري تحجج بتفادي الاضطرار  :تواجد مسؤولیة سیاسیة/ ب

ن دون أ، والسیر العادي للمؤسسات الدستوریة لهذا اكتفى بالتنصیص على السلطة الرئاسیة
السیاسیة التي یمكن أن تترتب على المماریة لها كأن المشرع الدستوري  مسؤولیةالینظر إلى 

مسؤولیة سیاسیة بناءا  ومنه یستفاد أن لرئیس الجمهوریة، ترك الأمر إلى التحكیم الشعبي
أن لا  ''على السلطة المعتبرة والخطیرة التي یتمتع بها وعلى حد تعبیر الأستاذ عبد االله بوقفة 

یخالجنا أدنى شك في ذلك وهذا یعد رد على سكوت المؤسس في هذا المقام لأنه لم یقدر 
وهذا الطرح ینتقل بنا من ، المسؤولیة الرئاسیة حق قدرها عند الجنوح بالسلطة الرئاسیة

النظري إلى الممارسة العملیة فیحصل التكشف على مدى حقیقة مسؤولیة رئیس الجمهوریة 
اعتبارا لهذا یبحث رئیس  2جب انتخابات رئاسیة أو حجب الثقة على الحكومةالسیاسیة بمو 

 -المجلس الشعبي الوطني–شكیلة الغرفة الأولى ریة عن فاعلیة برلمانیة من خلال تالجمهو 
فیؤسس حكومة جدیدة ، إذا كان منتخبا لتوه أو إذا كانت حدیثة الانبثاق لكي تقترن الأغلبیتین

وبالتالي یتحقق مبتغى رئیس الجمهوریة في أن تتولد فاعلیة ، مریحة وةبر ویؤدي مهامه على 
  .3برلمانیة غیر عدوانیة

دائما في سیاق الحدیث عن مسؤولیة رئیس الجمهوریة الجزائري یظن البعض أن   
 4لجوء رئیس الجمهوریة إلى إرادة الشعب مباشرة حسب المادة السابعة في فقرتها الأخیرة

                                                           
 .211 ص، السابق المرجع ،آلیات تنظیم السلطة في النظام السیاسي الجزائري دراسة مقارنة، عبد االله بوفقة -1
 .211ص ، نفس المرجع -2
 .212ص ، المرجع السابق، ائري دراسة مقارنةآلیات تنظیم السلطة في النظام السیاسي الجز ، عبد االله بوفقة -3

  ."لرئیس الجمهوریة أن یلتجأ إلى إرادة الشعب مباشرة": 1996الفقرة الأخیرة من المادة السابعة من دستور  4-
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لاسیما ، یرتب مسؤولیة رئیس الجمهوریة وهذا نادر الحدوث 1فقرتها الثامنةفي  77والمادة 
كما أن نتائج ، وأنه بإمكان الرئیس أن یعتمد الحیاد لدى طرح الموضوع على الشعب

، الاستفتاء قد تصعب من بقاء رئیس الجمهوریة في الحكم إذا اتخذ الشعب موقفا معارضا له
فطالما أنه منتخب ، ره على تقدیم استقالته لانعدام النصولكن هذا لا یعني بالضرورة إجبا

بل مكنه أن یواصل ممارسة الحكم ، وأن الدستور لم برتب علیه أیة مسؤولیة، ولمدة محددة
والتقید برأي الشعب كما أن رأي الشعب قد یكون معارضا لمخطط عمل الحكومة وهو ما 

  .2قدم مخطط عمل یسایر مطالب الشعبیدفع بالرئیس للتضحیة بالوزیر الأول ویعین آخر ی
تقریر ، قیادة الدفاع، في مجال حمایة الدستور فیما یخص مسؤولیة رئیس الجمهوریة  

الحقیقة أنه لا وجود لنص یبین ، تقریر الحالات الاستثنائیة، السیاسة الداخلیة والخارجیة
یخول لرئیس المجلس إلا إذا كان النص ، إمكانیة التأثیر على رئیس الجمهوریة معنویا

المادة  (الشعبي الوطني اللجوء إلى المجلس الدستوري للحكم على مدى دستوریة اللوائح 
وهي أدوات تترتب عنها ،  )130المادة (أو فتح مناقشة حول السیاسة الخارجیة )166، 165

حالة اتخاذ  ذلك أنه في، إلى تقریر المسؤولیة آثار معنویة على رئیس الجمهوریة لا ترقى
رئیس الجمهوریة فإن  موقف معارض من المجلس للساسة الخارجیة التي تبناها ونفذها

التي یحتمل أن تسفر عنها المناقشة هي إصدار المجلس اللائحة تبلغ حیدة النتیجة والو 
غایة ما في ، لرئیس الجمهوریة وهذه الأخیرة لیست مفیدة له ولا ترتب أو تقرر مسؤولیته

باعتباره ومهما یكن رئیس الجمهوریة ، ا تنقل انشغالات النواب بشأن الموضوعالأمر أنه
فقد ، حامي الدستور وممثل الأمة لا یمكنه أن یتجاهل انشغالات النواب إلا أنه غیر ملزم بها

  3.بل یمكنه أن یقدم على حل البرلمان، یتمسك بموقفه
      :م البرلمانقیام المسؤولیة السیاسیة لرئیس الجمهوریة أما /ثانیا

بناءا على ما سبق كیف أن یكون رئیس الجمهوریة مسؤولا أمام المجلس الشعبي   
مسؤولیة رئیس الذي أثار ، 1963الوطني الإجابة على هذا التساؤل تكون انطلاقا من دستور 

أغفلا هذه  1989، 1976في حین كل من دستوري  ،الجمهوریة أمام المجلس الوطني

                                                           
یمكنه أن یستشیر الشعب في كل قضیة ذات أهمیة وطنیة عن طریق " 1996من دستور  77الفقرة الثامنة من المادة  1-

  ."الاستفتاء
 .381 ،380 ص، ص، المرجع السابق، ریاض دنش -2

 .381ص ، نفس المرجع 3-
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وأكدها نص علیها بطریقة غیر مباشرة  1996المسؤولیة وبمجيء التعدیل الدستوري لسنة 
وذلك من خلال  08/19بموجب القانون  2008وزال الغموض عنها بالتعدیل الدستوري لسنة 

   :الاعتبارات الدالة على هذا مما یلي
رة ولا نستطیع لهذا سیؤثر سلطة واسعة ومعتب، وجود رئیس منتخب مباشرة من الشعب -01

بتفوق ملحوظ على المجلس الشعبي الوطني من حیث  الإنكار أن رئیس الجمهوریة یحظى
أین یمنح الأسلوب الانتخابي لرئیس الجمهوریة سلطة التكلم باسم الأمة ، تمثیل الأمة

ویترأس ، یقود الأمة والإفصاح عن الإرادة الشعبیة وبالتالي له مركز قانوني ممتاز مما جعله
وباعتماد الدستور على ثنائیة ، هیئة التنفیذیة إلى جانب ممارسته للاختصاص التشریعيال

أصبح یدعى الوزیر  1996 الهیئة التنفیذیة بإحداث منصب رئیس الحكومة بموجب دستور 
 یمارس رئیس الجمهوریة أهم الاختصاصات في حین تقوم، 2008بموجب تعدیل سنة   الأول

وتسأل أمامه بممارسة جزء من السلطة ، أتمر بأمرهالحكومة التي تعمل تحت إشرافه وت
هذه المظاهر تؤدي إلى تحریك مسؤولیة رئیس الجمهوریة السیاسیة بمجرد إقامتها ، التنفیذیة

   1.على الحكومة أمام المجلس الشعبي الوطني
والحكومة تنتهي بالضرورة إلى هوریة وجود علاقة عضویه ووظیفیة بین رئیس الجم -02

  :واعتمادا على ما یلي 2سیطرة رئاستیه
  3.وینهي مهامه، یعین رئیس الجمهوریة الوزیر الأول بعد استشارة الأغلبیة البرلمانیة -
       4.یعین رئیس الجمهوریة أعضاء الحكومة بعد استشارة الوزیر الأول -
  .ینسق الوزیر الأول عمل الحكومة -
الوزیر الأول مخطط عمل الحكومة إلى المجلس الشعبي الوطني للموافقة علیه یقدم  -

  5.وتجري المجلس الشعبي الوطني لهذا الغرض مناقشة عامة
المؤكد نظریا أنه لا یوجد نص یقضي أو یفترض إمكانیة قیام المسؤولیة السیاسیة لرئیس  -

الجمهوریة خارج نطاق دائرة  الجمهوریة لأن الثابت من الناحیة الدستوریة یعد رئیس

                                                           
 .213ص ، المرجع السابق ،آلیات تنظیم السلطة في النظام السیاسي الجزائري دراسة مقارنة، عبد االله بوقفة -  1
 .214ص ، نفس المرجع -2
 .2015سبتمبر  28المعدل في  1996من دستور  77الفقرة الخامسة من المادة  -  3
 .من نفس الدستور 79الفقرة الأولى من المادة -  4

 .من نفس الدستور 80المادة  5-
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مع ذلك تتجلى مسؤولیة الرئیس وفق صورة خاصة أمام المجلس ، المسؤولیة السیاسیة
  1:الشعبي الوطني لأن هناك أمران یحركانهما وهما

یجوز للمجلس الشعبي الوطني دستوریا أن یصوت بالرفض على مخطط عمل : الأول
من  2لى الوجه المبني في أحكام المادتین الرقابة عالحكومة أو طلب الثقة على ملتمس 

دستور وبالتالي یتأتي تحریك الاتهام الرئاسي بناء على طرح مسؤولیة الحكومة على محك 
ومر ذلك أن ، الثقة كما أن ما ینصب من نقد یوجه بطریقة غیر مباشرة لرئیس الجمهوریة

لیس صاحب السلطة السیاسیة وبالتالي ‘ لیس الرئیس الفعلي للهیئة التنفیذیةالوزیر الأول 
  .التي یضعها رئیس الجمهوریة

یلاحظ أن تحریك الاتهام الحكومي ذو وجهین من جهة یعتبر الوزیر الأول  :والثاني
بید أنه في الوقت ذاته أن یكون رئیس الجمهوریة هو المعنى الحقیقي ، المقصود العادي

  .جهما فتعتبر الثانیة مكملة للأولىوبتعبیر أدق أن التلازم بین المسؤولیتین یؤدي إلى دم
ومنه الظاهر أن المؤسس الدستوري الجزائري من خلال التطور الدستوري لم یسایر   

  "حیث توجد السلطة توجد المسؤولیة": المبدأ القائل

                                                           
،  217ص، ص، المرجع السابق، دراسة مقارنة آلیات تنظیم السلطة في النظام السیاسي الجزائري، عبد االله بوقفة -1

218. 
 .1996من دستور  84و  81أنظر أحكام المادتین  2-
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  :قائمة المراجع
I. النصوص القانونیة والتنظیمیة: 

      :الدساتیر: أولا
  :الدساتیر الجزائریة -
  . 28/10/1963الدستور الجزائري  - 1
  . 19/11/1976الدستور الجزائري   - 2
  . 23/02/1989الدستور الجزائري  - 3
  .2016مارس  06معدل في  28/11/1996الدستور الجزائري  - 4

  النصوص التشریعیة والتنظیمیة: ثانیا
  :القوانین العضویة -أ

وقد شمل مواد تعلق بمركز رئیس  1976الذي یتضمن أول تعدیل على دستور  06-79القانون  - 01
  . الجمهوریة منها شروط انتخابه

  .المتعلق بالانتخاب 12/01القانون العضوي رقم   - 02
  :الأوامر - ب

 1974دیسمبر  10المؤرخة في  99عدد، الصادر بالجریدة الرسمیة  1974نوفمبر  15المؤرخ في  703-74الأمر  - 01
 .المتضمن قانون الخدمة الوطنیة

  : المراسیم -د
 الجمهوریة لرئاسة الداخلیة والهیاكل الأجهزة حدد 1994 ماي 29 في مؤرخ 132- 94 الرئاسي المرسوم - 01

  .   1994 یولیو 28 بتاریخ 39 رقم الرسمیة الجریدة في الصادر
  .بالانتخابات المتعلق 12/01 رقم العضوي القانون من ،197-01 المرسوم -02
II. المقالات: 
، مجلة الفكر البرلماني، مجلة )العلاقة بین النصوص التشریعیة والنصوص التنظیمیة(سمیة ،  بلحاج-01

 .)2008مارس (، 19تصدر عن مجلس الأمة، العدد 

، مجلة المفكر، العفو الشامل والحق التشریعي لرئیس الجمهوریة في القانون الجزائري، بنت یونس فریدة-02
 .)2011نوفمبر (، 07عدد ، مجلة تصدر عن جامعة بسكرة

مجلة تصدر عن ، مجلة الفكر البرلماني) 2008قراءة قانونیة في التعدیل الدستوري لسنة (، حمامي میلود-03
 .)2007جویلیة (، 23عدد ، مجلس الأمة

 مجلس عن تصدر مجلة، البرلماني الفكر مجلة، )الجزائر في الرئاسیة الانتخابات(، الأمة مجلس رسالة-04
 ).2009مارس(،22عدد، الأمة
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سبتمبر (، 05عدد ، مجلة تصدر عن جامعة الكوفة، مجلة الكوفة )مسؤولیة رئیس الجمهوریة(،عمارة فتیحة-05
2010،(.  

 جامعة عن تصدر مجلة، القضائیة الاجتهاد مجلة، حتمیة ضرورة الدستور أصبح هل ، فریجة حسین -06
 .)2008 مارس(، الرابع العدد، بسكرة

، مجلة الفكر البرلماني) 1996ملامح طبیعة النظام السیاسي الجزائري في ظل الدستور (، نور الدین فكایر-07
 . )2005أكتوبر (، العدد العاشر، مجلة تصدر عن مجلس الأمة

، مجلة العلوم الإنسانیة، جامعة بسكرة، عدد )حق رئیس الدولة في حل البرلمان(مرزوقي عبد الحلیم ، -08
 .2012، جوان 26

، مجلة تصدر عن مجلس الشعبي الوطني، مجلة النائب) طریق المبادرة عن التشریع(، ینالد رمعمري نص-09
  .2004، العدد الرابع

مجلة تصدر عن ، مجلة الفكر البرلمانیة) المركز الدستوري لمنصب رئیس الجمهوریة(، الوثائق البرلمانیة-10
  .)2009مارس (،22عدد، مجلس الأمة

مجلة تصدر عن مجلس ، مجلة الفكر البرلماني، )ستفتاء طریقة دیمقراطیة في الجزائرالا( ،وزاني وسیلة  -11
 )2006نوفمبر ( 14العدد ، الأمة

مجلة الفكر ، )النظریة العامة والقانونیة لعملیة تعدیل الدستور وتطبیقاتها في الجزائر(، وزاني وسیلة-12
  .)2007ماي (، 16عدد ، مجلة تصدر عن مجلس الأمة، البرلماني

III. الكتب: 
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  إلى التي صبرت في حملي، وعانت لأجلي ربيع عمري وزهرة 
  حياتي إلى التي يضحك قلبــي وتدمع عينـي ويهتز فـؤادي لنـطق اسمـها

 "إليك أمــي الحــبيبة
إلى نبض قلبي ونور عيني، إلــى الذي علمنـي معنــى الحياة فأمسك بيدي 

ي علـى صفحات الدنيا وأوصـلني إلـى بر الآمان ولم يبـخل علي بحبه 
في أطال االله  "أبــي العزيـــز

عمركما وحفظكما لي يا أجمل وردة تفتحت في حياتي


 الأعزاء وأخواتي إلى من قاسمونـي رحـم أمي وحب وحنان أبي أخوتي



فلذة كبديالمستقبل 

" 

إلى التي صبرت في حملي، وعانت لأجلي ربيع عمري وزهرة 
حياتي إلى التي يضحك قلبــي وتدمع عينـي ويهتز فـؤادي لنـطق اسمـها

إليك أمــي الحــبيبة"   
إلى نبض قلبي ونور عيني، إلــى الذي علمنـي معنــى الحياة فأمسك بيدي 

ي علـى صفحات الدنيا وأوصـلني إلـى بر الآمان ولم يبـخل علي بحبه ن
أبــي العزيـــز"وعطفه وحنانه أقول لك أعطيك روحي 

 عمركما وحفظكما لي يا أجمل وردة تفتحت في حياتي
إلى زوجي الغالي   

إلى من قاسمونـي رحـم أمي وحب وحنان أبي أخوتي
الحبيبات   

إلى الكتكوت   
المستقبل  قمرإلــى بهجة العائلة وسرورها   

"محمد خالد" ابني   
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وعطفه وحنانه أقول لك أعطيك روحي 

إلى من قاسمونـي رحـم أمي وحب وحنان أبي أخوتي
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تأسیسا على ما سبق یمكن القول أن النظام القانوني منح لرئیس الجهوریة الجزائریة و   
وهو ما جعل النظام السیاسي الجزائري یمیل من حیث الفصل بین  ،اختصاصات واسعة

صلاحیات واسعة على حساب الذي یعطي لرئیس الجمهوریة  ،السلطات إلى النظام الرئاسي
یتمیز بخصوصیة تمیزه عن النظم الدیمقراطیة الرئاسیة السلطة التشریعیة والقضائیة، إلا أنه 

في إطار دستور دیمقراطي یحدد العلاقة بین الحدیثة وهي لیس الفصل المرن بین السلطات 
نما التدخل في صلاحیات السلطات الأخرى من حیث الالمؤسسات السیاس ٕ ممارسة یة، وا

وهو ما جعل النظام السیاسي الجزائري ینحو نحو النظام التسلطي لا الدیمقراطي  ،السیاسیة
الذي یقوم  ،تسلطيهو عبارة عن مزیج بین العمل السیاسي الدیمقراطي والاستبدادي الالذي 

إطار المؤسسات السیاسیة في ذاته دون الرجوع إلى فیه نظام الحكم على شخصنة 
أي عدم  ،ما جعل النظام السیاسي الجزائري في یدخل في أزمة الشرعیة الدستوري، وهو

  . ة الفعل السیاسي للنص الدستوريالرضا الشعبي بمن یحكم وأزمة مشروعیة أي عدم موافق
إلا أنه یمكن القول أن رئیس الجمهوریة یحتل مكانة ممیزة من ناحیة الممارسة   

في التأثیر في العملیة  را إلى قدرته الكبیرةاسیة في النظام السیاسي الجزائري، نظالسی
مؤسسة المثل  ،السیاسیة إلى جانب الفواعل السیاسیة ذات التأثیر الكبیر على الفعل السیاسي

مكانة التأثیر الخبارات وحزب جبهة التحریر الوطني، حیث تبرز العسكریة ومؤسسة الاست
وتصبح كافة أین تعلن حالة الطوارئ  الاستثنائیة،لرئیس الجمهوریة خاصة في الحالات 

لعام  يالتي حصلت بعد التعدیل الدستور وهو ما أكدته الأحداث  ،الصلاحیات في ید الرئیس
شهدت الجزائر في هذه الحقبة عدم استقرار أین  ،ةوالانتقال إلى الحیاة الدیمقراطی 1989

یقاف "الشادلي بن جدید"سیاسي نتیجة استقالة رئیس الجمهوریة  ٕ المسار الانتخابي وحل  وا
حیث نلاحظ أن الرئیس  ،لى للأمنمؤسسات الدولة وتشكیل مجلس الأع البرلمان وتعطیل

عادةالمرحلة الانتقالیة وبناء التوازنات السیاسیة  إدارة لعب دورا بارزا في "لمین زروال" ٕ بناء  وا
نجاحلسیاسیة من أجل الخروج من الأزمة ا 1996بناء على دستور  ،المؤسسات الدستوریة ٕ  وا

عملیة التحول الدیمقراطي، وقد تعزز هذا الدور السیاسي لرئیس الجمهوریة مع اعتلاء السید 
أین رفض فكرة اقتسام السلطة مع المؤسسات  ،1999تفلیقة لسدة الحكم سنة و الرئیس ب
الخروج من الأزمة السیاسیة یستلزم إعطائه كافة الصلاحیات، والتطورات ورأى أن  ،الأخرى

ویتضح ذلك  ،كان یسعى إلیه الرئیسما  وهذاالأخیرة التي شهدها النظام السیاسي الجزائري 
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من خلال ما قام به من التدخل في صلاحیات السلطات التشریعیة والقضائیة والتدخل أیضا 
عادةفي هیكلة  ٕ  الفعالیاتالجیش والمخابرات، وفتح المجال السیاسي لكافة ناء مؤسسة ب وا

 ةالمدنیة من أحزاب سیاسیة ومؤسسات المجتمع المدني لتكون شریكا في العملیة السیاسی
 ما یجعل من رئیس الجمهوریة رقما صعبا في هووفق المقاربة التشاركیة الدیمقراطیة، و 

على التأثیر على المؤسسات السیاسیة الرسمیة معادلة النظام السیاسي الجزائري، نظرا لقدرته 
ویجعل من مخرجات العملیة السیاسیة والقرار السیاسي تحتكم لإرادته  ،وغیر الرسمیة
                                                                                                                             .السیاسیة دائما



  
ُ  لاَ " :بعد حمد االله وشكره  على هذا التوفيق، وعملا بقوله صلى االله عليه وسلم ر كُ َشْ ي

 ْ ن َ َ  لاَ اللَّهَ م ُ النَّاس ر كُ َشْ دُ  "ي َ م اهُ أَحْ َ و َ د )7755(ر ُ او ُو دَ أبَ َ   )4198(، و
على   "فواز لجلط: "ضل الدكتورأتقدم بجزيل الشكر وجميل العرفان إلى أستاذي الفا

 ، فلم أجد منه إلا رحابة صدر وطول صبر ودماثة خلق،مذكرةكرم إشرافه على هذه ال
خانقا، فله الشكر مجددا على فضله  يَّ وتيسير كل صعب كان عل وسداد رأي،

  .المتجدد
ساعدني أو شجعني على الوصول إلى مثل هذا العمل و شكر كل من أطرني أكما 

  قسم الالبسيط، بداية بأساتذة 
  .اشكر لجنة المناقشة على قبولهم مناقشة هاته المذكرة لا يفوتني أنكما 

 لى كل من ساعدني ميدانيا في كتابة وإخراج هذه المذكرةإو 
واالله يقول " ،"وقل رب زدني علما"وأخير أسال االله تعالى المزيد من التوفيق والهداية 

  ."الحق وهو يهدي السبيل
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 إقرارأساس یعتبر النظام السیاسي الجزائري من الأنظمة الدیمقراطیة التي تقوم على   
، مع الاعتماد في مجموعة منوعة من الحقوق المدنیة والسیاسیة وأخرى اقتصادیة واجتماعیة

دستوریة تحدد اشتغاله على جملة من الآلیات السلمیة منها وجود مجتمع مدني ومنظومة 
سسات السیاسیة وحدود اختصاصاتها والعلاقة بینها مع تحدید حقوق بین المؤ العلاقة 

یشكل أبرز الآلیات التي تستقطب وواجبات المواطنة ولعل أن مبدأ التداول على السلطة 
، حیث أن آلیة اهتمام الأحزاب باعتبار أن قادتها یطمحون إلى اعتلاء المنصب الرئاسي

لذي یعتبر الوسیلة الوحیدة التي یتحصل بها التداول السلمي تقوم عن طریق الانتخاب ا
وباعتبار الجزائر تقوم على النظام بمشروعیة،  اختصاصاتهالرئیس على الشرعیة ویمارس 

قرار 1989بعد عملیة التحول الدیمقراطي التي شهدتها سنة  يالدیمقراطي الجمهور  ٕ بأن أن  وا
فإن جل الدساتیر الجزائریة حفظت للرئیس  ،الانتخابیة بالشرعیة ىیحظالرئیس یجب أن 

 الجمهوریةمكان مرموقة نظرا لمیل النظام السیاسي إلى الرئاسي الذي تعطى فیه لرئیس 
  سلطة واسعة على حساب التشریعیة والقضائیة 

فحسب نص مجمل الدساتیر التي عرفتها الجزائر فإن رئیس الجمهوریة هو رئیس    
وهو حامي عبر عن إرادة الدولة الجزائریة داخلیا وخارجیا الدولة وهو مجسد الأمة والم

كما یؤول مصیر الدولة إلى رئیس الجمهوریة  ،الدستور وهو یضطلع بقیادة الوظیفة التنفیذیة
إسناد تسییر الظروف الاستثنائیة یربط به وهو ما قررته الدساتیر بو في الظروف الاستثنائیة، 

خاذ القرارات الحاسمة التي تخص البلاد تإلیه اختصاص اإلى رئیس الجمهوریة الذي یعود 
الأحكام تمتع رئیس الجمهوریة بصلاحیات وسلطات  تتضمن العدید من ماك ،هالومستقب

واسعة في المجال التنفیذي والإداري والتشریعي والدبلوماسي والعسكري والظروف الاستثنائیة، 
كرئیس للجمهوریة أخذ یؤكد أنه لن یكون  علما أن الرئیس بوتفلیقة بمجرد استلامه لمهامه

آخر قال  وفي مقام ،ثلاثة أرباع الرئیس وأنه سوف یمارس صلاحیاته كاملة غیر منقوصة
للرئیس فلیس هناك مشاورات ولا غیر ذلك، لأنني لا أن الحكومة من الصلاحیات الدستوریة 

أمثل حكما جماعیا، فأنا لا أؤمن إلا بالحكم الرئاسي، ودستوریا لا هو برلماني ولا هو 
كان یتسم  1989الرئاسي وأتصرف فیه، لأن دستور رئاسي، وبالنسبة لي أحدد الجانب 

بتته الأزمة المؤسساتیة التي غاب أث وهذا ما بالقصور بسبب الثغرات والفراغات التي تضمنها
  .الجزائري عنها رئیس الجمهوریة ما كان له بالغ الأثر على النظام السیاسي
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  :الموضوعوأهداف أهمیة  -
مكانة رئیس الجمهوریة في النظام " موضوع  أهمیة تأتي أعلاه تقدم ما على بناء  

 بتسلیط تكون النظري المستوى فعلى ،والعملي النظري المستوى على" السیاسي الجزائري
 التي والمكانة القانوني المركز لتبیان والتحلیل الدراسة خلال من الرئیس شخص على الضوء
  الانفتاح بعد خاصة بهما یتمتع

 في تكمن العملي المستوى وعلى. وصلاحیات سلطات من وماله الأزمة، وتجاوز السیاسي
 التنفیذي الجهاز تجاه وصلاحیات سلطات من الجمهوریة رئیس بها یقوم التي الممارسات
 البحث هذا أهمیة إضافة إلى، السیاسي النظام على ذلك تأثیر ومدى والقضائي والتشریعي

... ) الحصار الطوارئ،(  العادیة غیر الصلاحیات أنواع مختلف بتوضیح یسمح كونه في
 الأخطار مواجهة لغرض ذلك و الجزائري الدستور أحكام بموجب الجمهوریة لرئیس المخولة

  .الأزمات و
  :أما أهداف هذا الموضوع فقد جاءت على النحو التالي  

  .لرئیس الجمهوریة في النظام السیاسي الجزائريكشف المكانة المرموقة  -
 تبنى 1996 دستور وأن خاصة المركز هذا ووزن الجمهوریة لرئیس القانوني المركز كشف -

  . التنفیذیة للسلطة تنظیمه في الثنائیة مبدأ
  .القرارات ووضع السیاسات رسم في الجمهوریة لرئیس القانوني المركز تأثیر مدى تبیان -
  التشریعي والجهاز التنفیذي والجهاز الجمهوریة رئیس بین والتأثر التأثیر نقاط إبراز -

   .السیاسي النظام وبالتالي القضائي الجهاز وأیضا
خلال  من الجمهوریة رئیس مركز مستوى على حدثت التي التطورات مختلف معرفة -

  .السیاسي النظام عرفها التي والتغیرات التطورات
 النظام داخل الجمهوریة لرئیس القانوني المكانة و المركز وتعزز تدعم التي العوامل كشف -

  .وصلاحیاته دوره خلال السیاسي من
وخاصة  راتیدسال إیاها هتمنح التي الجمهوریة رئیس وسلطات صلاحیات حدود معرفة -

  .1996دستور 
   



   مقدمة

4 
 

  :مبررات اختیار الموضوع -
 موضوعیة وأخرى ذاتیة لأسباب والبحث للدراسة كمحل الموضوع لهذا اختیارنا وقع

  :في الأخیرة هذه وتتمثل
  .الجمهوریة برئیس المتعلقة المواضیع وحساسیة وأهدافها الدراسة أهمیة -
  .الخاصة بطبیعته یتمیز الذي الجزائري السیاسي النظام جوانب أحد في والبحث الدراسة -
  .مؤسساتها واستقرار الدولة واستمراریة الجمهوریة رئیس بین الوثیق الارتباط -

 یعرفها التي السلطة تركیز ظاهرة بحث في الرغبة في فتكمن الذاتیة الأسباب أما
متابعة  ضرورة من التخصص یفرضه وما الجمهوریة رئیس لصالح الجزائري النظام السیاسي

التحول  ومحاولة العولمة تطورات أمام خاصة والخارجي، الداخلي الصعیدین على التطورات
السلطة  تركیز ظاهرة تعرف التي تلك خاصة الثالث العالم بلدان أغلب في الدیمقراطیة نحو
 الإطاحة قصد السیاسیة أنظمتها ضد لثورات له تعرضت وما العربیة الدول منها

 مصر تونس، منها'' العربي الربیع'' مصطلح الإعلام علیها أطلق الثورات وهذهبرؤسائها،
 خاصة الدولي المجتمع تجاه الجزائر موقع الظاهرة هذه غضون وفي الخ،...سوریا، لیبیا،
 للدولة الداخلیة القوانین تتوافق أن أي المواءمة مبدأ هو الذي الدولي القانون مبادئ أحد وأن
  .الدستور فیها بما الدولیة والمواثیق القوانین مع
  :إشكالیة الموضوع -

الأسس  شأن في هامة، تغییرات نجد فإننا الجزائري، الدستوري التنظیم لتطور بالرجوع
 بحیث،1996 دستور ظل في جاءت التي تلك خاصة و العادیة غیر للصلاحیات الدستوریة

 و شروط في النظر بإعادة عجلت التسعینات، بدایة في الواقعة السیاسیة حداثالأ أن
 عملیة أن غیر أكثر، تفعلیها و عقلنتها لغرض العادیة غیر الصلاحیات استخدام ضوابط
خاصة في ظل الصلاحیات الواسعة التي  باستمرار، تثار نقاشات محل بقیت هذه التفعیل

 في الجمهوریة رئیس بحیث یحتلالعادیة منها وغیر العادیة، یتمتع بها رئیس الجمهوریة 
 طریقة من یستمدها الأول السیاسي الفاعل كونه السیاسي، النظام في هامة مكانة الجزائر
 طریق عن تتم اختیاره طریقة لكون الدستور، بموجب له المخولة الواسعة والسلطات اختیاره

  .الأخرى المؤسسات ومواجهة توجیه في مركزه تدعم الذي الانتخاب
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  :هذا الأساس یمكن طرح الإشكالیة التالیةوعلى 
إلى أي مدى استطاعت مختلف الدساتیر التي عرفتها الجزائر أن تضمن لرئیس  

  ؟التوازنات السیاسیةفي الجمهوریة مكانة مركزیة في عملیة صنع القرار السیاسي والتأثیر 
  :الدراسةمناهج  -

  :التالیة المناهج استعمال الدراسة تتطلب المطروحة الإشكالیة هذه على للإجابة
 الجمهوریة لرئیس القانوني المركز وتتبع لإبراز المنهج هذا استعمال :التاریخي المنهج -

 وتعدیلات وتغیرات سیاسیة تقلبات من السیاسي النظام بها مر التي المراحل من خلال
 المركز وتقویة تركیز نحو بالاتجاه الرئیسي السبب التاریخي العامل یعتبر دستوریة، إذ

 والاتجاه سیعتمد، الذي والنظام السلطة حول الثورة قادة بین الخلافات للرئیس بسبب القانوني
  .تركیز السلطة نحو
 برئیس المتعلقة القانونیة الدستوریة النصوص لدراسة :الوصفي التحلیلي المنهج -

 والسلطات لذلك، اللازمة والشروط والإجراءات المنصب تولیه كیفیه عن الجمهوریة
  .الجمهوریة برئیس الخاصة والصلاحیات

استدعت  متى ضیق إطار في المقارن المنهج أیضا الدراسة اعتمدت :المقارن المنهج -
  .به للاستئناس ذلك، الدراسة ضرورة

  :تبریر الخطة -
 دراسة دفتیها بین المذكرة ستجمع أعلاه المطروحة الإشكالیة على للإجابة كذلك

النظام القانوني  الفصل الأولأین تتناول في مقسمة إلى فصلین  خطة على اعتمادا قانونیة
رئیسیة كل  ثلاث مباحثوالذي احتوى على لرئیس الجمهوریة في النظام السیاسي الجزائري 

إلى نظام انتخاب رئیس  المبحث الأولمبحث مقسم إلى مطلبین وقد تم الطرق في 
الجانب المعرفي والمفاهیمي للرئیس والنظام السیاسي في  إبرازالجمهوریة وذلك من خلال 

المطلب تبیان كیفیة انتخاب رئیس الجمهوریة في الجزائر انطلاقا من منه، ثم  المطلب الأول
وذلك فقد تناول التنظیم الدستوري للعهدة الرئاسیة  المبحث الثانيلهذا المبحث، أما  الثاني

المطلب جاء لیكشف عن بدایة تولي مهام الرئاسة أما  المطلب الأول. من خلال مطلبین
  .)أي انتهاء مهام الرئیس(كیفیة انتهاء هذه العهدة فقد أبرز  الثاني
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من هذا الفصل تحت عنوان رئاسة الجمهوریة كمؤسسة  المبحث الثانيفي حین كان 
الح تم من خلالهما توضیح كیفیة تنظیم مص مطلبیندستوریة والذي قسم هو كذلك إلى 

  .صلاحیات رئاسة الجمهوریةرئاسة الجمهوریة، وكذا 
سلطات رئیس الجمهوریة والمسؤولیة : من هذه الدراسة فقد جاء بعنوان والفصل الثاني

سلطة منه یبین  المبحث الأولأساسیة،  ثلاث مباحثوالذي تم تقسیمه إلى  المترتبة عنها
، أما )التنفیذیة، والتشریعیة، والقضائیة(رئیس الجمهوریة على جمیع السلطات الثلاث 

لسلطات أثناء الظروف فجاء لیبین تحكم رئیس الجمهوریة في جمیع ا المبحث الثاني
على مسؤولیة رئیس  مطلبیهمن هذا الفصل  في المبحث الثالث الاستثنائیة، في حین ركز 

  .الجمهوریة السیاسیة والجنائیة
 خلال من واكتشافه دراسته تم ما ونتائج خلاصة تتضمن بخاتمة الدراسة لتختم

    .أعلاه الفصلین
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